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  إهداء

  

  ًولا یطیب النهار إلا  ،إلى الذي لا یطیب اللیل إلا بشكرهف،من الوفاء اإذا كان الإهداء جزء  

 .المولى سبحانه عز وجلبطاعته ولا تطیب اللحظات إلا بذكره 

 محمد  ، إلى حبیبنا وسیدنا وخیر خلق االلهإلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة  

  .صلى االله علیه وسلم

  یق فكانت ثمرة هذا الدعاء التوف هما،ودعائ هما،لكل عمل نهایة وبدایة عملي كان برضا

  :وختام مشوارنا الدراسي في الجامعة بهذه المذكرة والسداد

  ِیا من تعبتِ تسعًا وسهرتي بعد التسعة أشهر كل لیلةٍ حتى يایا ضیاء قلبي ونور عین إلیك ، 

رحمة االله علیكِ وأسكنكِ منبع الحب والحنان والدتي الغالیةأكبر وأصبح ما أنا علیه الیوم، إلیك یا 

  فسیح جنانه

 تي أمي الثانیة أطال االله في عمرها إلى عم  

  الكرامة  لأنجح، قدوتي فيتعب أكل الشیب شعره، وأثقلت الحیاة كتفیه ومن إلى من 

  والشرف والدي العزیز                                      

  كتسب بهم القوة إخوتي سندي في الدنیا ومناإلى 

  إلى من استقي منهن الحنان أخواتي  

  إلى أصدقائي ومن جمعتني بهم سنوات الدراسة في الجامعة 

  

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  الشكر والعرفان

  

  اللهم إنا نشكرك شكر الشاكرین ونحمدك حمد الحامدین، فالحمد الله، والشكر الله العلي

القدیر الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل المتواضع، وكما یقتضي العرفان بالجمیل أن نتقدم 

والامتنان للوالدین الكریمین اللذان لم یبخلا عليَّ بأي شيء طیلة دراستي، ولم بخالص الشكر 

  .یبخلا عليَّ بدعائهم لي بالنجاح

  ولابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخیرة في الحیاة الجامعیة من وقفة نعود إلى أعوام

ین جهودًا كبیرة في بناء قضیناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام، الذین قدموا لنا الكثیر باذل

جیلٍ تبعث من خلاله الأمة من جدید، فلكم منا أسمى عبارات الشكر والتقدیر، وإلى جمیع أساتذة 

  .جامعة محمد خیضر بولایة بسكرة، وجمیع موظفي الجامعة

  إِنِ «: فعن عون بن عبد االله أنه حادث عمرًا بن عبد العزیز رضوان االله علیهم أنه قال

 فَكُنْ عَالِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَكُنْ مُتَعَلِّمًا، وَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَحِبَّهُمْ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَلااسْتَطَعْتَ 

الدكتورحسن عبد ، وكما یقتضي منا الأمر أن نتوجه بجزیل الشكر لأستاذي المشرف »تَبْغَضْهُمْ 

وزودنا بالنصائح  ویب في جمیع مراحل انجازه ، هذاالعمل وتعهده بالتص علىالرزاق الذي اشرف 

والارشادات التي اضاءت امامنا سبیل البحث، ولم یبخل علینا بتوجیهاته وارائه القیمة، سائلین 

  . المولى عزوجل ان یجعل ذلك في میزان حسناته 

  لوهكما أتقدم بجزیل الشكر والعرفان لأساتذتنا الكرام أعضاء لجنة مناقشة المذكرة لما بذ

 .من جهد لمناقشة عملي المتواضع

  

  

  

  

  

  



  

  

  :قائمة المختصرات

 .ةالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری: ج.ج.ر.ج -

 .الصفحة: ص -

 .من الصفة إلى الصفحة: ص ص -

 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: إ.م.إ.ق -

  .الطبعة: ط -

  

  

  

  

  

 

 
 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمـــــة 

 

  - أ  -

رض القیام بالأعمال المنوطة بها، تظهر بغتمارس الإدارة مختلف الأنشطة الإداریة 

هذه الأعمال إما عن طریق مباشرة الإدارة أعمالها بنفسها وبصفة منفردة دون الحاجة إلى 

، كإصدار قرارات إداریة والتي تعد ضمن أهم الوسائل القانونیة التي خرالااطلاع الطرف 

العامة وحمایته، وإما أن تتخذ الأعمال تلجأ إلیها الإدارة للأداء واجباتها في إدارة المرافق 

الصادرة عن الإدارة مظهر تبادل الآراء وحدوث اتفاق بین الأطراف كما هو الحال في العقود 

  .الإداریة

تعتبر عقود الصفقات العمومیة أهم تلك العقود التي تتبناها الدولة كإستراتیجیة للقیام 

ة لهذا رافق العامة، یعود اختیار الإدار هیز المبأعمالها المالیة المتعلقة بانجاز وتسییر وتج

النوع من العقود كونه الأجدر والأنجع في استغلال أموال الخزینة العامة لمسایرة عجلة 

  .التنمیة في مختلف الجوانب

عرف نظام الصفقات العمومیة عدة تطورات منذ الاستقلال إلى یومنا هذا، وذلك 

لاقتصادیة ومتطلباتها، حیث ظهر كأول مرة خلال بهدف مواكبة ظروف وتغیرات الحیاة ا

المتضمن قانون الصفقات العمومیة والمتعامل  17/06/1967المؤرخ في  67/90الأمر 

المتضمن تنظیم صفقات  10/04/1982المؤرخ في  82/145المتعاقد، ثم یلیه المرسوم 

تغیر الوجهة المتعامل العمومي، هذا عمومًا في مرحلة ما قبل الإصلاحات، أما بعد 

الاقتصادیة والسیاسیة مطلع التسعینات بتخلیها عن نظام الاقتصاد الموجه وتبنیها لنظام 

اقتصاد السوق، استلزم الأمر إعادة البت في نظام الصفقات العمومیة فصدر المرسوم 

والمتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، ولسد  09/11/1991المؤرخ في  91/434رقم  يالتنفیذ

هذا المرسوم وذلك تماشیا مع المرحلة الاقتصادیة الجدیدة تم  بتشو نقائص التي كانت هذه ال

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، الذي جاء منادیًا  02/250إصدار المرسوم الرئاسي 

بتكریس مبدأ المساواة والشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة حیث تم تعدیل هذا الأخیر 

بحیث تم إدراج المادة  2008والتعدیل الصادر سنة  2003الصادرة سنة  مرتین، أولا التعدیل

 10/236مكرر قصد تعزیز فعالیة الطلبیات العمومیة، وصولاً إلى المرسوم رقم ) 2(

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم والذي ألغي بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات والذي  16/09/2015المؤرخ في  15/247

المرفق العام وهو التنظیم المعمول به حالیًا، جاءت جل هذه التعدیلات نزولاً عند اهتمام 



  مقدمـــــة 

 

  - ب  -

المشرع بالأموال العامة ورغبته في إصلاح الثغرات القانونیة التي كانت تشوب هذا النظام 

لثراء الغیر مشروع، وكذلك ضمان من تلاعبات واختراقات والحد من مختلف أشكال الفساد وا

  .السیر الحسن للصفقة العمومیة

وذلك یظهر جلیًا من حیث طرق وأسالیب إبرام الصفقة العمومیة في مختلف المراحل 

وصولاً لمرحلة تنفیذها وظهور الإدارة بامتیازات المصلحة العامة خلالها، كما ینشأ كذلك 

المنازعات التي تدفع بالأطراف المتعاقدة لتوجه أثناء مباشرة تنفیذ الصفقات العمومیة بعض 

للآلیات القانونیة للبث فیها والوصول إلى حل یرضي كل من أطراف النزاع حفاظا على 

  .المال العام واستمراریة المرفق العام

  :أسباب اختیار الموضوع

یعود سبب اختیار هذا الموضوع دون غیره لرغبتنا ومیولنا لدراسة مجال الصفقات 

عمومیة نظرا لتشعبها وشمولیتها لعدة جوانب منها التقنیة والفنیة والمالیة، بالإضافة إلى ال

  .حداثة الموضوع وقلة تداوله والخوض فیه مقارنة بغیره من الموضوعات

  :أهمیة الدراسة

تظهر أهمیة موضوعنا في تعلق الصفقة العمومیة بشكل كبیر ومباشر بالخزینة 

بالإضافة إلى المیزانیة الضخمة التي تُودع في مجال الصفقات لبلوغ العمومیة والمال العام، 

الأهداف المرجوة من قبل الدولة، مما یستوجب أخذ الحیطة والحذر، وكل التدابیر الوقائیة 

  .التي من شأنها استكمال العملیة على أكمل وجه

  :أهداف الدراسة

إعطاء لمحة عامة ولو یتمثل الهدف الأساسي من هذه الدراسة العلمیة من خلال 

كانت بشكل مختصر أو وجیز حول أهم خصوصیات الصفقات العمومیة التي تتمیز بها عن 

عملیة التعاقدیة أو السائر العقود سواء من حیث عملیة الإبرام أو الإجراءات المتبعة أثناء 

یشوبها بخصوص الهیئات الرقابیة المتعددة التي تتمحور حولها بهدف الحد من كل ما قد 

من مختلف أشكال الفساد أو التلاعب بأموال الدولة، بالإضافة إلى ذلك تبیان أهم 

الخصوصیات من حیث السلطات المخولة للمصلحة المتعاقدة اتجاه المتعامل المتعاقد معها 

زیادة على ذلك ما قد ینتج من منازعات بین الأطراف المتعاقدة وتبیان سبل حلها، إما من 

  .الطرق الودیة أو اللجوء إلى القضاء إن اقتضى الأمرخلال انتهاج 



  مقدمـــــة 

 

  - ج  -

  :اشكالیة الدراسة

للإلمام بهذه الخصوصیات الغیر مسبوقة في باقي العقود لابد من الرجوع إلى  

من المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،  15/247المرسوم الرئاسي 

  : طرح الإشكالیة التالیة خلال

  صوصیات التي تتمیز بها الصفقات العمومیة عن باقي العقود ؟ما هي الخ

  :الدراسةالمستخدمة في  المناهج

 تحلیل المضمون والمنهجالمنهج  الدراسة اتبعنااتبعنا للاجابة على الاشكالیة 

بهدف تحلیل واستقراء وكذا تفسیر ما قد تتضمنه النصوص القانونیة في  وذلك الوصفي

وصولاً إلى استنباط واستخلاص أهم الخصوصیات التي تتمتع  ،مجال الصفقات العمومیة

  .عن باقي العقود الاداریة الاخرى بها الصفقات العمومیة

  :تقسیم الدراسة

فصلین أساسیین؛  قسمنا الدراسة الىها ة عن الإشكالیة المطروحة ومعالجتللإجاب

الخصوصیات  الثاني، وفي الخصوصیات التي تكمن عند مرحلة الإبرامتناولنا في الاول 

  .في مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة ظهرتالتي 
 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

خصوصیات الصفقات 

  العمومیة اثناء مرحلة الإبرام
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یعتبر مبدأ الحریة التعاقدیة بین الأطراف قاعدة جوهریة وضمانة حریة التعاقد بینهم، 

فالعقد وفقا للتعریف الأرجح والنظام المعمول به ذو تصرف قانوني ینشئ بتطابق وتوافق 

وإدراك هذا الأثر بمثابة إنشاء التزام أو نقله أو تعدیله أو  إرادتین قصد إحداث أثر قانوني

في إطار (ة إنهائه، فالعلاقة التعاقدیة تبنى على مختلف المعاملات شرط أن تكون مشروع

  .ولا تخالف النظام والآداب العامة) مشروع

ح لتعاقد وهو مبدأ ضمان الإرادة الذي یسملتستند العملیة العقدیة إلى المبدأ العام 

  .لو فیها طرف على الآخرعبإنشاء التزامات تعاقدیة بكل إرادة وحریة لا ی

وهذا یختلف تمامًا بالنسبة لصفقات العمومیة التي یكون فیها الأشخاص الطبیعیة 

العامة أو الهیئات الإداریة طرفًا فیها، بمثابة الطرف الممتاز وهذا راجع لخصوصیة وأهمیة 

  .بالمال العام وتأثیره على الاقتصاد الوطني هذا النوع من العقود لاتصاله

باعتبار الصفقات العمومیة عقود إداریة بامتیاز بالدرجة الأولى وهذا راجع لاتصالها 

المستمر بالخزینة العمومیة التي ستعمل على تمویلها بغیة تنفیذ سیاستها التنمویة لتحقیق 

ن أجل الصالح العام، لهذا الغرض التنمیة المستدامة والنهوض بعجلة الرقيّ والازدهار م

یستلزم لإبرامها متابعة تحضیرات محددة تحدیدًا مسبقا للعملیة التعاقدیة تمهیدًا للأسالیب 

والإجراءات المعقدة والدقیقة التي تعتمدها المصلحة المتعاقدة لضمان إبرامها وتنفیذها في 

  )المبحث الأول(. أحسن الآجال والظروف

لعمومیة بمختلف أنواعها صلة بالخزینة العمومیة فإنه أضحى لما كان للصفقات او 

من الضرورة إخضاعها لصور شتى من الرقابة تلازم مختلف مزاولیها سواء قبل إبرام 

الصفقة أو دخولها حیز التنفیذ أو بعد التنفیذ، والهدف الأسمى من هذه الرقابة هو ابتغاء 

ا على نفقات أموال الخزینة العامة من للمصلحة العامة لضمان مصداقیة الصفقات وحفاظً 

  )المبحث الثاني(. كل أشكال التلاعب والإسراف الغیر عقلاني
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  خصوصیات الصفقات العمومیة عند عملیة التحضیر: المبحث الأول

تمر الصفقة العمومیة بعدة مراحل قبل الشروع في تنفیذها وتجسیدها على أرض 

إجراءات أولیة وتحضیریة تلتزم المصلحة المتعاقدة بإتباعها  الواقع، تكون هذه المراحل بمثابة

بكل التفاصیل وهذه الأخیرة من شأنها حمایة الصفقات العمومیة من كل أنواع التلاعب 

وضد كل ما قد یعرقل فعالیتها ونجاعتها، تتمحور هذه الإجراءات في تلك العناصر الجوهریة 

تكوین الصفقة التي سنحاول التطرق إلیها والأسس التي تكون بمثابة الحجر الأساس ل

بالإضافة إلى الطرق التي تسلكها الجهة المتعلق لإبرام الصفقات العمومیة ) المطلب الأول(

  ).المطلب الثاني(

  العمومیة لصفقةا نیكو تعناصر خصوصیة : المطلب الأول

العقود تحظى الصفقات العمومیة بعدید في الخصائص التي تجعلها تتمیز عن باقي 

الإداریة، ما یجعل الإدارة تلتزم بها أثناء الشروع في مرحلة الإبرام نجد من بین هذه 

الخصائص الوسائل أو العناصر القانونیة أو كما تسعى كذلك بالشروط الغیر مألوفة المتعلقة 

یة ، بالإضافة إلى ذلك نجدها تتقید بالإجراء السابق لأي عمل)الفرع الأول(بالصفقة العمومیة 

، )الفرع الثاني(تعاقدیة والذي یتمثل في تحدید وضبط الحاجیات كعملیة تمهیدیة للتعاقد 

  ).الفرع الثالث(ویمتد ذلك لمختلف أنواع وأصناف الصفقة العمومیة 

  العناصر المتبعة لإبرام الصفقة العمومیة: الفرع الأول

عاییر تمیزه عن سائر یقوم العقد الإداري على ثلاثة مقومات وضوابط تعتبر بمثابة م

، )أولا(العقود تظهر هذه المقومات في أن الإدارة أحد أطراف العقد في الصفقات العمومیة 

  ).ثالثا(، لتحقیق الصالح العام )ثانیا(ما یتیح لها تسییر العقود بأسالیب القانون العام 

  :وجود الإدارة طرفا في العقد: أولا

یجب أن تكون الإدارة طرفا فیه فالعقد الإداري لإخفاء الصفة الإداریة على العقد 

وسیلة لتسییر النشاط الإداري، حیث أنه لا یمكن أن تكون هناك صفقة عمومیة بدون أن 

تكون الإدارة العمومیة بدون أن تكون الإدارة العمومیة طرفًا فیها من خلال أحد أشخاصها 

التي یكون أطراف العقد فیها المعنویة، وهذا ما نجده یمیزها عن تلك العقود الخاصة 

  .أشخاصا طبیعیة عادیة
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  :إتباع أسالیب القانون العام: ثانیا

بمعنى أنه لیس بمجرد اتصال الإدارة أو هیئة بالعقد یجعله إداریا ویضفي إلیه 

الصبغة الإداریة فإلى جانب أن تكون الإدارة أحد أطراف العقد، یجب أن یحتوي على شروط 

القانون الخاص، بحیث أن الشرط الأساسي لاعتبار العقد عقدًا إداریا  غیر مألوفة في عقود

، وذلك من خلال تضمین العقد شروطا )1(هو أن تسلك الإدارة فیه طریق القانون العام

استثنائیة غیر مألوفة في سائر العقود تقوم على مبدأ تجسید المساواة بین أطراف العقد، أو 

  .لا مثیل لها في القانون الخاص منح المتعاقد مع الإدارة حقوقا

  :ارتباط العقد بتسییر وخدمة المرافق العامة: ثالثا

إن موضوع العقد في الصفقات العمومیة یتعلق بنشاط المرفق العام الذي یهدف إلى 

تحقیق احتیاجات المصلحة العامة، فالصفقة لا یمكن أن تحول دون ذلك، ومنه نجد أن 

  .ه الصفة إلا إذا اقترنت وارتبطت بنشاط أحد المرافق العامةالعقود الإداریة لا تكسب هذ

  ضبط وتحدید الحاجیات السابقة للإبرام : الفرع الثاني

أثناء سعي الإدارة لإبرام موضوع الصفقة العمومیة الذي كان فیه بادئ الأمر مجرد 

الإدارة لتنفیذها ، تسعى "احتیاج لدى المواطنین " فكرة تبنتها الإدارة تمثلت هذه الأخیرة في 

وذلك بالمرور بعدة مراحل تبدأ بمدى الحاجة لهذا المشروع، بمعنى قیام الإدارة المتعاقدة 

، وفي )أولا(بتحدید وضبط الحاجة التي تجعلها تقُبل على إبرام هذا الموضوع دون غیره 

یة محاولة منها لسد هذه الحاجیات نجدها تقوم بجملة من الإجراءات والدراسات الضرور 

  ).ثانیا(لضمان حُسن سیرورة عملیة الإبرام 

  بتحدید الحاجیات قبل الشروع في الإبرام المتعاقدة الإدارةقیام : أولا

تلتزم الإدارة المتعاقدة قبل الخوض في إبرام الصفقة العمومیة بالتحدید المسبق 

  :للحاجیات كعملیة سابقة لتعاقد، وذلك یتخذ عدة مراحل نذكرها كمایلي

  

  

  

                                                           
، مجلة اقتصادیات المال 247-15ظل المرسوم الرئاسي  الصفقات العمومیة فيمیلود عبود، العربي تیقاوي،  )1(

  .228، ص2018، 06والأعمال، جامعة أحمد دراریة، أدرار، العدد
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 :صر الحاجات المراد تلبیتهاحمحاولة  .1

على أن تحدد مسبقا احتیاجات  247-15من المرسوم الرئاسي ) 27(نصت المادة 

، تحاول )1(الواجب تلبیتها للمصالح المتعاقدة وهذا قبل أن تُقدم على أي إجراء لإبرام الصفقة

ا تعمل كذلك على فیه الإدارة أن تقوم بالتحدید المسبق ویكون بصورة دقیقة ومفصلة، كم

  .)2(حصره مع الأخذ بعین الاعتبار النتائج المسطرة والعوائق المحتملة ونوعیة الأشغال

  :مرحلة إحصاء الحاجیات .2

یسبق هذا الإجراء التعبیر عن الحاجیات في دفتر الشروط الخاص بالصفقة حیث 

ذا ما تأكده تقوم هذه المرحلة بحصر الحاجیات المعبر عنها خلال السنوات السابقة، وه

تأخذ بعین الاعتبار " تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبیتها مسبقا ) " 27(المادة 

  .المصلحة المتعاقدة في مثل هذه المرحلة

 القیمة الإجمالیة للحاجات المتعلقة بنفس العملیة. 

 تجانس الحاجات فیما یخص صفقات اللوازم والدراسات والخدمات.  

المصلحة المتعاقدة في هذا الإجراء تأخذ في حساباتها حق تقدیرها لهذه نرى هنا بان 

الحاجات القیمة المالیة التي خصتها لعملیات وصفقات سابقة تكون من نفس العملیة بالنسبة 

لصفقات الأشغال، ترتكز هنا المصلحة المتعلقة على جملة من النقاط أثناء قیامها بهذه 

  :المرحلة تتمثل في

 اجات المعبر عنها للسنوات الماضیةإجمال الح. 

  تقیم الأهداف التي تم توصل إلیها من خلال تلك الحاجیات وتسجیل النقائص المسجلة

  .على كل عملیة من تلك العملیات

  .كما الأخذ بعین الاعتبار التطور الحاصر اقتصادیا واجتماعیا

 3(ضبط مخطط التنمیة(. 

  

 
                                                           

  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 27(المادة  )1(
نیة ، مجلة الأبحاث القانو ضبط وتحدید الحاجیات بمناسبة إبرام الصفقات العمومیةعبد الغاني بوالكور، سناء منیغر،  )2(

  .171، ص2015، 03والسیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، العدد
  .172عبد الغاني بوالكور، سناء منیغر،  المرجع نفسه، ص )3(
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 :تحلیل المعطیات .3

المعطیات بتناول وتحلیل كل المعطیات المتاحة للمصلحة تقوم مرحلة تحلیل 

المتعاقدة، أخذة بعین الاعتبار النتائج التي تصبوا إلى تحقیقها باعتبارها أهدافا، كما تدرس 

مختلف العوائق المحتملة ونوعیة الخدمات المقدمة أو الأشغال المبرمجة ثم تحدید كل 

  .عملیةالأطراف التي یمكن أن تكون لها علاقة بال

  :مرحلة ضبط الحاجات بدقة .4

تضبط وتحدد على مستوى هذه المرحلة الصعوبات المختلفة التي من الممكن أن 

تصادف تنفیذ الصفقة، في فترة لاحقة وأثناء عرض العملیة للمناقشة یمكن أن یكون هناك 

المتعلقة معطیات تكمیلیة خاصة بما بتعلق منها بالنوعیة والوقت اللازم للانجاز والخیارات 

  .بالموضوع وذلك لبلوغ نجاعتها

  :القیام بالدراسات المطلوبة لسد الحاجیات: ثانیا

تقوم الإدارة المتعاقدة استعدادًا منها لإبرام الصفقة العمومیة بمجموعة من الدراسات 

السابقة قبل تنفیذ أي مشروع ما یسمح لها بالتقدیر الدقیق للاحتیاجات المطلوبة، ما یجعلها 

قرارها النهائي بتنفیذ الصفقة بصفة سلیمة من الأخطاء وانجاز المخططات المطلوبة  تتخذ

  .بكل شفافیة ووضوح

 :دراسة النجاعة .1

) 5(نجد بأن المشرع أشار إلى ضرورة دراسة جدوى المشروع من خلال نص المادة 

للمال لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن " من قانون الصفقات العمومیة، 

، وهذا لهدف أن تكون الصفقة أكثر نجاعة )1("ضمن احترام أحكام هذا المرسوم ... العام

وفاعلیة، ویقصد بها ذلك الإجراء التي تقوم به المصلحة المتعاقدة التي تقوم من خلاله 

 والتنفیذ، وحالة قابلیة الانجاز، )2(بالنظام المدیر قابلیة المشروع المتبنى من طرفها للانجاز

                                                           
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 5(المادة  )1(
الماجستیر، تخصص ، أطروحة لنیل شهادة خصوصیات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريعیاد بوخالفة،  )2(

  .19، ص2018منازعات إداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 



            الإبرام مرحلة اثناء العمومیة الصفقات خصوصیات                         الفصل الأول  

 

- 10 -   

، ما یسمح لها من اخذ حیطتها والإحاطة )1(ما هي الشروط المالیة والتقنیة اللازمة لذلك

  .)2(بالتدابیر اللازمة قبل الشروع في الانجاز واخذ فكرة أولیة عن المشروع المراد تنفیذه

  :دراسة ملائمة المشروع .2

من كل تتمحور هذه الدراسة حول مدى ملائمة المشروع لإشباع المتطلبات العامة 

الجوانب، كما تختص هذه الدراسة في الكشف عن قیمة المشروع المراد انجازه، بمعنى 

أهمیته ومردودیته من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة على حد سواء، كذلك تنظم في نسبة 

  .التكالیف المخصصة لهذا المشروع والعائدات الاقتصادیة التي ستجنى من وراء تنفیذه

 :على البیئةدراسة التأثیر  .3

هي تلك الدراسة التي تباشرها المصلحة المتعاقدة قبل الغوص في رأي مشروع من 

 10-03أجل معرفة مدى تأثیر هذا الأخیر على البیئة، وهذا حسب ما ورد في القانون 

  .)3(المتعلق بحمایة البیئة

  :تنصب هذه الدراسة على

 تحلیل ودراسة موقع انجاز المشروع كما تختص كذلك؛  . أ

تحلیل ودراسة تأثیر المشروع على البیئة مما یسمح لها بأخذ الاحتیاطات الممكنة للحد   . ب

 .أو الإنقاص من الأضرار التي یمكن أن تنجر عن هذا المشروع

 أنواع الصفقات العمومیة: الفرع الثالث

تتخذ عقود الصفقات العمومیة عدة صور وإشكال ما یجعلها تختلف حسب طبیعة 

المرجوة منها، وعلیه سنحاول بشيء من التفصیل التطرق لتلك الأنواع  موضوعها والغایة

  :كمایلي

  

  

                                                           
، مداخلة مقدمة لمناسبة أشغال الملتقى الوطني آلیات تنفیذ الصفقات العمومیة في القانون الجزائريرشید سالمي،  )1(

ماي  20المال العام، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، یوم  السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة

  .14، ص2013
  .175عبد الغاني بوالكور، سناء منیغر، مرجع سابق،  ص )2(
یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز  19/05/2007المؤرخ في  10-03قانون رقم  )3(

  .22/05/2007، الصادر في 34، عددةجریدة الرسمیالتأثیر على البیئة، 
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  :صفقة الأشغال العامة: أولا

یتطرق على النوع من العقود كذلك عقد المقاولة وهو اتفاق بین الإدارة واحد المقاولین 

الإدارة  بناء أو ترمیم أو صیانة عقارات معینة لحساب -بمقابل -یقوم بمقتضاه هذا الأخیر

تحقیقا لمنفعة عامة، فعقد الأشغال العامة یجب أن یكون متعلقا بعقار وإن لم یكن مملوكًا 

للإدارة، كما إذا كان ملكًا للملتزم أو لإحدى الجمعیات ذات النفع العام، ویجب أن تتم 

الأعمال المكونة للأشغال العامة بقصد تحقیق نفع عام ولیس لتحقیق مكسب مالي ولا یلزم 

في الأعمال التي تتم لحساب الإدارة أن تتمثل في أعمال البناء، بل قد تكون من أعمال 

  .)1(الصیانة كتنظیف الشوارع والأماكن العامة

  :صفقة اقتناء اللوازم: ثانیا

عقد إداري یتعهد بمقتضاه أحد المتعهدین بأن یورد للإدارة منقولا تلزمها مقابل ثمن 

یقابل عقد البیع في القانون الخاص، وینصب على أي نوع من  معین، فهذا النوع من العقود

أنواع المنقولات كالمواد الغذائیة ومواد الوقود ومختلف التجهیزات مهما كان شكلها وذلك بنیة 

  .)2(تمكین الإدارات العمومیة من تغطیة وسد حاجیاتها في ذلك المجال

اقتناء أو إیجار لفائدة المصلحة بذلك العقد التي یتم بموجبه : كذلك یمكن تعریفه

المتعاقدة عتاد أو مواد موجهة لتلبیة الحاجات المتصلة بنشاطها لدى مواد، ویمكن أن تشمل 

على مواد تجهیز أو منشآت إنتاجیة كاملة غیر جدیدة والتي تكون مدة عملها مضمونة 

  .)3(ومحددة

  :صفقة الدراسات: ثالثا

طبیعي " ق بین الإدارة المتعاقدة وشخص آخر تعرف صفقة الدراسات على أساس اتفا

یلزم بمقتضاه هذا الأخیر بانجاز دراسات محددة في العقد لقاء مقابل تلتزم " أو معنوي 

الإدارة بدفعه تحقیقا للمصلحة العامة، قد تكون هذه الدراسات ذات طبیعة منقولة أو تأخذ 

                                                           
  .40، ص2004، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، العقود الإداریة والتحكیممحمد راغب الحلو،  )1(
  .41المرجع نفسه، ص )2(
، 2017، دار الفجر لنشر والتوزیع، الجزائر، 1، طدلیل إبرام العقود الإداریة في القانون الجزائري الجدیدخالد خلیفة،  )3(

  .60ص



            الإبرام مرحلة اثناء العمومیة الصفقات خصوصیات                         الفصل الأول  

 

- 12 -   

قاریة، كما لها أن تكون بمثابة طابع واقتصادي ومالي سوسیولوجي قانوني أو حول أملاك ع

  .)1(دراسة تحضیریة لعقد بناء أو دراسة لمشروع تمهیدي تشمل كذلك حتى الجیوتقنیة

  :صفقة تقدیم الخدمات: رابعا

لا تقتصر الإدارة أثناء ممارسة نشاطاتها بهدف خدمة الجمهور إلى إبرام عقود الأشغال 

إلى جانب ما ذكر من عقود إلى إبرام عقد  وعقود التورید والدراسات فحسب، بل تحتاج أیضا

  .)2(آخر وهو عقد الخدمات

ذلك الاتفاق بین الإدارة المتعاقدة وشخص آخر " یمكن تعریف هذا النوع من العقود بـ 

بقصد تقدیم خدمات معینة للإدارة المتعاقدة تحتاجها في تسییر ) سواء معنوي أو طبیعي(

ثال ذلك كانت تلجأ الجامعة إلى التعاقد مع مؤسسة المرفق العام، وهذا بمقابل مالي، وم

للتنظیف قصد السهر على تنظیم الأقسام والمدرجات وحمایة المحیط، أو أن تتفق مع 

مؤسسة متخصصة في الإعلام لإقامة شبكة نظام أو برنامج حمایة للإعلام الآلي بمقر 

  البلدیة

  الصفقة العمومیة ابرام خصوصیة الطرق واجراءات: المطلب الثاني

عند استئناف المصلحة المتعاقدة للمرحلة التحضیریة السابقة الذكر والمتمثلة في 

تحدید وضبط الحاجیات بدقة استعدادًا منها للقیام بعملیة إبرام موضوع الصفقة، والذي یستلزم 

بة هذا الأخیر تضافر وتفاعل جملة من الإجراءات والمراحل تتبعها الإدارة تتسم بالصعو 

والتعقید مقارنة بالعقود التي تقوم على مبدأ سلطات الإدارة، تظهر هذه الإجراءات من حیث 

، وحرص من )الفرع الأول(إتباع المصلحة المتعاقدة أسالیب وطرف معینة بغرض الإبرام 

المشرع لضمان حسن فاعلیة هذه الأسالیب نجده خصها بإجراءات معالجته لها لابد للإدارة 

، كذلك وبالإضافة إلى احترام وتجسید جملة من )الفرع الثاني(أثناء والإبرام  التقید بها

  ).الفرع الثالث(المبادئ التي من شأنها ضمان نجاعة العملیة التعاقدیة 

  

  

                                                           
  .61خالد خلیفة، المرجع السابق، ص)1(
القسم  - 2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم عمار بوضیاف،  )2(

  .222، ص2017، جسور لنشر والتوزیع، الجزائر، 6، طالأول
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  طرق إبرام الصفقات العمومیة: الفرع الأول

لقد أولى المشرع الجزائري أهمیة خاصة لطرق إبرام الصفقات العمومیة رغبة منه 

لإرساء الشفافیة عند إبرام الصفقات العمومیة، فمقارنة بالعقود الإداریة التي یترأسها مبدأ 

سلطات الإدارة أساسا فإن حریة الإدارة مقیدة في عقود الصفقات العمومیة في اختیار 

الشخص المتعاقد، حیث تلتزم بإتباع طرق إبرام وإجراءات حددها ونظمها المشرع الجزائري 

تبرم الصفقات العمومیة وفقا للإجراءات طلب "  247-15من المرسوم ) 39(في المادة 

، من هنا یظهر لنا بأن الإدارة "العروض الذي یشكل القاعدة العامة أو وفقا لإجراء التراضي 

المتعاقدة في العالة العادیة للإبرام تتبع أسلوب طلب العروض الذي یشكل قاعدة عامة ویتیح 

، واستثناءًا عن ذلك وإذا ما اقتضت الضرورة ولأسباب )أولا(ارضین حق المشاركة لكل الع

  ).ثانیا(موضوعیة معینة یجوز للإدارة اختیار المتعاقد معها عن طریق أسلوب التراضي 

  :طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومیة: أولا

ودة فعند الع 247-15مصطلح طلب العروض استحدث في ظل المرسوم الرئاسي 

طلب العروض هو إجراء یستهدف الحصول على " منه نجد بأن ) 40(إلى نص المادة 

عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات، للمتعهد الذي 

یقدم أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة استنادًا إلى معاییر موضوعیة تعد قبل 

  .)1("إطلاق الإجراء 

مادة بأن المشرع الجزائري كان یهدف من وراء هذا الإجراء نلاحظ من نص ال

الحصول على عدة عروض من متعدین متنافسین ومناخ الصفقة للمتعهد الذي یقدم أحسن 

عرض من حیث مزایاه الاقتصادیة، فهذا الأخیر قام بربط العرض بالأفضلیة ولیس بأقل 

ة لاختیار المتعامل معها دون تقییدها الائتمان وبالتالي فسح المجال أمام الإدارة المتعاقد

بالمعیار المالي، ما یقدم خدمة أفضل للجمهور كما یعمل كذلك على تكریس الشفافیة في 

  .منح الصفقة

إن طلب العروض بمثابة الأصل والشكل التقلیدي لإبرام الصفقات العمومیة یتخذ عدة 

  :أشكال نذكرها كالآتي

  

                                                           
  .247-15من المرسوم الرئاسي رقم ) 4(المادة  )1(
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  :طلب العروض المفتوح .1

تهدف الحصول على عروض من عدة عارضین متنافسین مع تخصیص هو إجراء یس

 Appelالصفقة للعارض الذي یقدم أفضل العروض، یعبر عنه باللغة الفرنسیة بـ 

d’offreovert  إجراء یمكن من خلاله أي  434-91من المرسوم ) 29(وهي حسب المادة

  .)1(مترشح مؤهل أن یقدم تعهدًا

 :قدرات دنیا طلب العروض المفتوح مع اشتراط .2

هو إجراء لا یسمح فیه بتقدیم تعهد إلا للمترشحین الذي تتوفر فیهم بعض الشروط 

، وهو ما كان یصطلح علیه بالمناقصة المحدودة )2(التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا

حیث أن المشرع في هذا الشكل اعترف للإدارة المتعاقدة،  236-10في المرسوم السابق رقم 

لنص بقدر من الحریة في وضع وتحدید شروط المنافسة باعتبارها صاحبة السلطة بموجب ا

التقدیریة والتي إلیها تعود سلطة وضع المعاییر الخاصة بهدف تحقیق الغرض من العملیة 

  .)3(التعاقدیة

  :طلب العروض المحدود .3

هذا الشكل مخصص لإجراء استشارة انتقائیة، بحیث یكون المترشحون الذین تم 

قائهم من قبل المدعوون هم وحدهم لتقدیم التعهد، حیث تحدد المصلحة المتعاقدة في دفتر انت

الشروط للحد الأقصى للمترشحین الذین ستتم دعوتهم لتقدیم تعهد بعد انتقاء أولى الخمسة 

منهم، وتنفذ المصلحة المتعاقدة الانتقاء الأولي لاختیار المترشحین لإجراء المنافسة عندما 

، یتم اللجوء لمثل هذا النوع من الأشكال عندما )4(لأمر بالدراسات أو العملیة المعقدةیتعلق ا

من ) 46(تسلم العروض التقنیة إما على مرحلتین أو مرحلة واحدة طبقًا لأحكام نص المادة 

  .)5(هذا المرسوم
                                                           

، مداخلة بمناسبة الیوم 247- 15وأسالیب إبرام الصفقات العمومیة في ظل أحكام المرسوم  طرقعباس زواوي،  )1(

 17الدراسي حول التنظیم الجدید لصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یوم 

  .07، ص2015دیسمبر
، رسالة ماجستیر، كلیة القانون المتعلق بالفسادجرائم الصفقات العمومیة والیات مكافحتها في ظل زلیخة زوزو،  )2(

  .41، ص2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
  .69، ص2011، جسور لنشر والتوزیع، الجزائر، 3، طشرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار بوضیاف،  )3(
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 44(المادة  )4(
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 46(المادة  )5(
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  :المسابقة .4

كمایلي؛  247- 15من المرسوم الرئاسي رقم ) 47(عرفها المشرع الجزائري في المادة 

المسابقة هي إجراء یضع رجال الفن في منافسة للاختیار، تقدر أي لجنة التحكیم المذكورة 

بأنه مخطط أو مشروع مصمم استجابة لبرنامج أعده صاحب المشرع قصد ) 48(في المادة 

انجاز عملیة تشمل على جوانب تقنیة أو اقتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصة، قبل منح 

لفائزین بالمسابقة ویكون لجوء الإدارة إلى المسابقة في مجال تهیئة الإقلیم الصفقة لأحد ا

والتعمیر والهندسة المعماریة والهندسة، وكذلك معالجة ولا تبرم صفقة الإشراف على انجاز 

أشغال وجوبًا عن طریق المسابقة في الحالات التالیة، إذا لم یتجاوز مبلغها اثني عشر ملیون 

لنسبة الأشغال واللوازم وستة ملایین دینار بالنسبة لدراسات والخدمة، وكذلك دینار جزائري با

أیضا إذا تعلق موضوعها في التدخل في مبنى أو منشأة بنیة تحتیة أو التي لا تحتوي على 

مهام تصمیم، وتكون المسابقة محدودة أو مفتوحة مع اشتراط قدرات دنیا أما عن مسابقة 

  .)1(ن محدودًا وجوبًاالإشراف على الانجاز فتكو 

  التراضي كطریقة استثنائیة لإبرام الصفقات العمومیة: ثانیا

یعتبر التراضي الطریق الاستثنائي لإبرام الصفقات العمومیة، حیث یتم تخصیص 

ومنح الصفقة لمتعامل واحد دون الدعوى الشكلیة للمنافسة، فهذا الإجراء یطبق من مجال 

یستند إلى مبدأ المشاركة والحصول على عدد أكبر من  المشاركة عكس طلب العروض التي

، ویأخذ هذا الإجراء )2(العروض والتي تشكل القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومیة

  :صورتین نذكرهما كمایلي

  :التراضي البسیط .1

  :یشكل طریق استثنائي لإبرام الصفقات العمومیة یتم اللجوء إلیه في الحالات التالیة

 .الاستعجال الملح الذي یشكل خطر یهدد الاستثمارفي حالة  -

في حالة التموین المستعجل لتوفیر حاجات السكان الأساسیة وأن تكون ظروف  -

 .الاستعجال غیر متوقعة من طرف المصلحة المتعاقدة

                                                           
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 48(المادة  )1(
، مجلة الاجتهاد القضائي، كلیة الحقوق والعلوم النظام القانوني للصفقات العمومیة والیات حمایتهافیصل نصیغة،  )2(

  .116، ص2009، 05السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد
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أن یكون المشروع ذي أولویة وأهمیة وطنیة ویكتسي طابقًا استعجالیا وأن تكون ظروف  -

 .عة وهذه الحالة تخضع للموافقة المسبقة من مجلس الوزراءالاستعجال غیر متوق

كذلك عندما یتعلق الأمر بترقیة الإنتاج أو الأدوار الوطنیة للإنتاج وتخضع هذه الحالة  -

 .إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء

عندما یمنح نص تشریعي أو تنظیمي لمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي أو تجاري  -

  .)1(للقیام بمهمة الخدمة العمومیةحقًا حصریًا 

  :التراضي بعد الاستشارة .2

كما تلجأ أیضا المصلحة المتعاقدة إلى التراضي ما بعد الاستشارة وبكل الوسائل 

المكتوبة الملائمة، حیث یتطلب هذا الإجراء استشارة مجموعة من المتعاملین والتي تثبت 

طبیعة ) عدم الجدوى للمرة الثانیة(ومنها  )51(بوسیلة كتابیة ملائمة، وحددت حالات المادة 

خاصة لا تستلزم إجراء طلب العروض مثلا سري أو انعدام المنافسة، صفقات المؤسسات 

السیادیة، وكذلك في حالة النسخ والتي كانت طبیعتها لا تتلاءم مع طلب العروض، في حالة 

  .)2(یلات الإمتیازیةالصفقات المنجزة في إطار التعاون الحكومي أو المتعلقة بالتمو 

  إجراءات المرافقة للإبرام : الفرع الثاني

نجد بأن المشرع الجزائري أعطى أهمیة كبیرة للإجراءات إبرام الصفقات العمومیة ذلك 

بهدف تحقیق الأهداف المسطرة التي تدور حول التسییر الجید للأموال العمومیة، وكذلك 

من الإدارة لتحقیق هذه الأهداف المرجوة، نجدها  لتكون بمثابة ضمانة لمبدأ الشفافیة ورغبة

بكل تفاصیلها في كل من أسلوب طلب العروض ) المراحل(تقوم بإتباع تلك الإجراءات 

  ).ثانیا(، أو أسلوب التراضي كطریق استثنائي )أولا(كقاعدة عامة 

  :الإعلان عن الصفقة .1

لعامة ویتم فیه توجیه إن الإعلان عن طلب العروض هو أول إجراء تقوم به الإدارة ا

الدعوة لكافة المقاولین والمتعهدین الراغبین في التعاقد مع الإدارة، ویبین الشروط الموضوعیة 

التي على أساسها یتم التقدم بالعروض على أن یكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزامیا 

                                                           
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 49(المادة  )1(
، یوم توسیع مجال قانون الصفقات العمومیة وإعادة هیكلة وتنظیم إجراءات إبرام الصفقات العمومیةنادیة ظریفي،  )2(

  .12، ص2015دراسي، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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العروض في حالة طلب العروض المفتوح وطلب العروض مع اشتراط قدرات دنیا وطلب 

  .)1(المحدود والمسابقة والتراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء

  :مرحلة إیداع العروض .2

بعد إبداء المصلحة المتعاقدة رغبتها في التعاقد عن طریق الإعلان تأتي مرحلة تقدیم 

، التي یمكن تعریفها بأنها العروض التي یتقدم بها الأشخاص في )العطاءات(العروض 

ن من خلالها الوصف الفني لما یستطیع المتقدم القیام به وفقا للمواصفات الصفقة التي یتبی

المطروحة في ملف الصفقة، وكذلك تحدید السعر الذي تقترحه والذي یرتضي على أساسه 

، یعني كذلك إتاحة الفرصة أمام المتنافسین في )2(إبرام العقد فیها لو رست علیه الصفقة

لمتعاقدة وینبغي أن خلال المدة التي حددتها المصلحة إیداع عروضهم لدى جهة الإدارة ا

المتعاقدة، ویبدأ تقدیمها من تاریخ أول صدور للإعلان على طلب العروض على أن یسري 

  .)3(الأجل إلى الیوم الموالي لنشر الإعلام وفقا للقواعد العامة

 :مرحلة تقییم العروض .3

فیها الفرز وتقییم العروض وذلك تأتي مباشرة بعد انتهاء مرحلة تقدیم العروض یتم 

باختیار أحسن عرض من بین العروض المقدمة من طرف المترشحین، واستبعاد وإقصاء 

العروض الغیر مطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط تقوم بهذه المهمة لجنة فتح 

قییم یتم ت"  247-15من المرسوم ) 71(الأظرفة وتقییم العروض حسب ما ورد في المادة 

أعلاه ) 71(العروض من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض المنصوص علیها المادة 

."...  

  :مرحلة إرساء طلب العروض .4

فإن المصلحة  247-15من المرسوم الرئاسي ) 78(حسب ما ورد في المادة 

متعاقد المتعاقدة تقوم باختیار المتعامل المتعاقد حیث تكون لها حریة في اختیار المتعامل ال

معها الذي تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها في دفتر الشروط والمعاییر المعلن فیها في 

طلب العروض، حیث یتم منح الصفقة للمتعامل المتعاقد ویعتبر هذا الإجراء من الإجراءات 
                                                           

  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 61(المادة  )1(
  .26، ص1991، دار الفكر العربي، القاهرة، 5، طدراسة مقارنة -عامة للعقود الإداریةالأسس السلیمان الطماوي،  )2(
، 2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، طالجزائري نعملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانوحمامة قدوح،  )3(

  .26ص
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المهمة لعملیة التعاقد، بحیث یتم إرساء الصفقة عن طریق المنح المؤقت وإعلان هذا المنح 

لجرائد التیتم الإعلان فیها عن الصفقة ویجب أن یتضمن هذا الأخیر نتائج تقییم في ا

العروض التقنیة والمالیة لحائز الصفقة مؤقتا ورقم تعریفه الجبائي عند الاقتضاء، ورقم 

  .)1(التعریف الجبائي للمصلحة المتعاقدة وآجال الطعن في المنح المؤقت للصفقة

 :اعتماد الصفقة .5

حیث یتم اعتمادها ) طلب العروض(المصادقة آخر مراحل المناقصة تعتبر مرحلة 

بقرار منتج لآثاره القانونیة ویسمي قرار المصادقة على الإرساء یصدر عن اللجنة المختصة 

  .لجنة البت والإرساء، وتصبح نهائیة بهذه المصادقة التي یجب تبلیغها في أجل شهر

أنه؛ لا تصبح الصفقات ولا  247-15ي من المرسوم الرئاس) 4(وقد جاء في المادة 

  .تكون نهائیة إلا إذا وافقت علیها السلطة المختصة المذكورة أدناه حسب الحالة

مسؤول الهیئة العمومیة، الوزیر، الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي، المدیر العام 

  .)2(أو مدیر المؤسسة العمومیة

التي تم ذكرها له الحق في أن تفوض  یجدر الإشارة بأن لكل سلطة من هذه السلطات

صلاحیاتها، في هذا المجال إلى المسؤولین المكلفین بأي حال بإبرام وتنفیذ الصفقات 

  .العمومیة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

  :الإجراءات المتبعة في أسلوب التراضي: ثانیا

لتراضي كطریق استكشافي للإبرام تقوم المصلحة المتعاقدة أثناء تبنیها للأسلوب ا

  :بإتباع الإجراءات التالیة

 :إجراء اتخاذ الرخصة الجهات المعنیة .1

ویتم في هذا الإجراء اتخاذ الرخصة من الجهات المختصة المتمثلة في مجلس الوزراء 

أو اجتماع الحكومة في حالتین وهما أن تعلق الأمر بمشروع ذي أولویة وأهمیة وطنیة، 

وكذلك عندما یتعلق الأمر بترقیة الإنتاج والأداة الوطنیة للإنتاج، ذلك أنه یخضع اللجوء إلى 

لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ  التراضي البسیط

وإلى الموافقة المسبقة ) دج 10.000.000.00(الصفقة یساوي ویفوق عشرة ملیار دینار 

                                                           
  .11نادیة ضریفي، المرجع السابق، ص )1(
  .247- 15الرئاسي  من المرسوم) 4(المادة  )2(
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أثناء اجتماع الحكومة، إذا كان مبلغ الصفقة یقل عنه وبالتالي فإن المصلحة المتعاقدة إذا 

  .)1(كون ملزمة بالقیام بهذا الإجراءكانت أمام مثل هذه الحالتین ت

 :إجراء الإعلان .2

على هذا ) 61(یختص هذا الإجراء بالتراضي ما بعد الاستشارة حیث نصت المادة 

یكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاما في الحالات " الإجراء، حیث ورد في فحواها 

بهدف ضمان حقوق المتعهدین ، وذلك )2("التراضي یعد الاستشارة عند الاقتضاء ... التالیة

  .وتمكینهم من ممارسة حق الطعن

  أهم المبادئ التي تقوم علیها الصفقة العمومیة: الفرع الثالث

یستحیل لنا الحدیث في شفافیة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة دون التطرق 

المشرع للمبادئ التي تمثل الدعامة والركیزة الأساسیة للصفقات العمومیة، لذلك نجد أن 

، كما أقر كذلك بمبدأ المساواة بین )أولا(الجزائري أعطى أهمیة بالغة لمبدأ حریة للمنافسة 

  ).ثالثا(، بالإضافة إلى مبدأ الشفافیة في الإجراءات )ثانیا(المتنافسین 

  :ةفسحریة المنا: أولا

إن تنظیم الصفقات العمومیة هو قانون الخضوع للمناقشة ویقصد به إتاحة الفرصة 

لكل الراغبین التي تتوفر فیهم الشروط اللازمة للحصول على الصفقة، بأن یتقدموا بعطائهم 

  .)3(عن طریق الإعلان دون تمیز طرف عن طرف آخر) عروضهم(

تعني المنافسة كذلك فتح باب التنظیم التشریع أمام كل من یود الاشتراك والحصول 

مل كل المتنافسین على قدم المساواة، على العرض والمنافسة بهذا المعنى تقتضي بأن یعا

فلا یجوز إعطاء میزة لأحدهم لم تعطى لأقرانه أو على حسابهم، وهذا یعني أن الشروط 

، ومن هنا نستشف بأنه لا یجوز للإدارة )4(المطلوبة للاشتراك یجب أن تكون موحدة للجمیع

                                                           
  .247-15من المرسوم الرئاسي ) 49(من المادة ) 5(و) 4(الفقرة  )1(
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 61(المادة  )2(
، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى مجال تطبیق قانون الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريمراد بلكعیبات،  )3(

  .5، ص2013ماي  20كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، یوم الوطني السادس الذي نظمته 
، منشورات 1، طالرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في إبرام العقود الإداریة بطریقة المناقصاتأبو بكر صدیق عمر،  )4(

  .70، ص2013الحلي الحقوقیة، لبنان، 
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ث أن كل ما أن تستبعد أي طرف یرغب في التعاقد من الاشتراك في طلب العروض حی

  .)1(توفرت فیه الشروط له الحق في تقدیم عرضه

  :إقرار مبدأ المساواة: ثانیا

من الدستور الجزائري تنص على ) 32(هذا المبدأ یتمتع بمكانة دستوریة فنص المادة 

كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولا یمكن أن یتذرع بأي تمیز یعود سببه إلى المولد أو " 

، یعتبر "الجنس أو الرأي أو أي شخص أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي العرق أو 

كذلك هذا المبدأ بمثابة ضمانة وكفالة حق تقدیم العروض إلى جمیع من یستوفون الشروط 

، فهذا المبدأ یتیح نفس لكل )2(المطلوبة ودراستها وفق ما أقر القانون دون تهمیش أي عارض

الواحد عن الآخر، ولیس للإدارة أن تقین أي مشروع  من یتقدم إلى طلب العروض دون تمیز

  .)4(، إذ یجب معاملة جمیع المشتركین في المناقصة معاملة متساویة قانونًا)3(بین المتنافسین

  :مبدأ شفافیة الإجراءات: ثالثا

تعتبر شفافیة الإجراءات في اختیار المتعامل المتعاقد أمرًا جوهریًا لأنه یسمح 

سواء الإداریة منها أو المالیة بفاعلیة على مستوى جمیع مراحل إجراءات بممارسة الرقابة 

إبرام الصفقة العمومیة والواقع، والواضح أنه لا یمكن تسلیط الجزاءات المختلفة عند الاحتلال 

، یتیح مبدأ العلانیة من )5(بتنظیم الصفقات العمومیة إلا إذا كان إبرام الصفقة بطریقة علنیة

بأن الدولة سوف تقدم على الشراء أو سوف تقوم بشغل معین والغایة من ذلك معرفة الكافة 

هو أن لا یكون إبرام العقد الإداري بطریقة سریة وفي أجواء تشوبها الریبة ویدور حولها 

  .الشك

لأن سریة التعاقد لا یتیح الفرصة لمن یرغب بالتعاقد ما یجعل الصفقة یشوبها عیب 

  .)6(عدم الإعلان

                                                           
، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون، العمومیةآلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات نادیة تیاب،  )1(

  .21، ص2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .5مراد بلكعیبات، المرجع السابق، ص )2(
  .250سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص )3(
  .132حمامة قدور، المرجع السابق، ص )4(
  .03، المرجع السابق، صمراد بلكعیبات )5(
  .61أبو بكر صدیق، المرجع السابق، ص )6(
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بر هذا الأخیر الضامن لمشروعیة العملیة التعاقدیة الذي یضعها موضع كذلك یعت

التطبیق الفعلي، كما یعكس أیضا معنى توفر حسن نیّة الإدارة بالتعاقد من خلال الإشهار 

  .بالطرق التي یسمح لها القانون
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  خصوصیة تنوع أشكال الرقابة المكرسة على الصفقات العمومیة: المبحث الثاني

الرقابة على الصفقات العمومیة من أبرز الوظائف التي تهدف إلى ضمان سیر تعتبر 

  .الأعمال بشكل منظم ودقیق ومشهر من خلال تطبیق ومعالجة النقص في الأداء

لذلك نجد بأن المشرع الجزائري قد أولها اهتماما خاصًا في نصوصه، نظرًا إلى حجم 

  .لطلب العموميالأموال والنفقات التي تصب فیها لسد حاجیات ا

تخضع الصفقات : " على مایلي 247-15من المرسوم ) 156(حیث نصت المادة 

العمومیة التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حیز التنفیذ وقبل تنفیذها وبعده، 

تمارس عملیات الرقابة إلى تخضع لها الصفقات العمومیة في شكل رقابة داخلیة ورقابة 

  .)1("قابة الوصایة خارجیة ور 

یتمثل الغرض الأساسي من تسلیط هذه الرقابة هو التأكد من تطبیق الأهداف المرجوة 

من وراء التعاقد، وأیضا خصوصیة هذه الرقابة في الصفقات العمومیة ولأهمیتها نجدها 

 ، ولرقابة بعدیة تمتد عند دخول)المطلب الأول(تخضع لرقابة سابقة وقبلیة كمرحلة الإبرام 

  ).المطلب الثاني(الصفقة العمومیة حیز التنفیذ أو بعد التنفیذ 

  الرقابة القبلیة: المطلب الأول

تحاشیا للجرائم التي أصبحت تعرف انتشارا واسعا في مجال الصفقات العمومیة 

وتحقیقها للأهداف المسطرة والمنطویة بها، نجد أن المشرع رفض بها لرقابة خلال عملیة 

، )الفرع الأول(لرقابة الداخلیة التي تمارس من قبل المصلحة المتعاقدة الإبرام أهمها ا

بالإضافة إلى رقابة خارجیة تمارس من قبل لجان الصفقات العمومیة، وهذه الأخیرة تم 

استحداثها على مستوى كل مصلحة وهدفها یكمن في مطابقة الصفقات العمومیة لتشریع 

  ).الفرع الثاني(والتنظیم المعمول بها 

  الرقابة الداخلیة: الفرع الأول

نظرًا للأهمیة وحساسیة عقود الصفقات العمومیة نجد أن المشرع أحاطها بعدة صور 

التي تكون بمثابة رقابة ذاتیة تمارسها الإدارة من تلقاء " الرقابة الداخلیة " لرقابة من بینها 

نفسها، یظهر هذا من خلال لجنة قام باستحداثها المشرع الجزائري تدعي في صلب النص 

                                                           
 - 2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي عمار بوضیاف،  )1(

  .149، ص2019، جسور لنشر والتوزیع، الجزائر، 6، طالقسم الثاني
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رفة وتقییم العروض، التي سنحاول التطرق إلى تشكیلتها وشروط انتقاء بلجنة فتح الأظ

  ).ثانیا(والإحاطة بالمهام المنوطة بها ) أولا(أعضائها 

  :تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض: أولا

تغیرا هیكلیًا ونوعیًا فیما یخص أحكام الرقابة  247-15أحدث المرسوم الرئاسي 

منه تحدث المصلحة ) 160(، حیث جاء في المادة )1(العمومیةالداخلیة على الصفقات 

المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلیة لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة تحلیل 

العروض والبدائل والأسعار الاختیاریة عند الاقتضاء تدعي في صلب النص لجنة فتح 

المشرع الجزائري قام باعتماد لجنة واحدة بدل ، مما یعني أن )2( ...الظروف وتقییم العروض

من تعدد اللجان الذي كان معتمدًا في قوانین الصفقات العمومیة السابقة، مثلما ظهر في 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الذي  236-10المرسوم 

واز ازدواجیة في یتضمن لجنتین، لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقییم العروض مع عدم ج

  .)3(اللجنتین

إن لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض لیست لجنة عارضة أو تكلف بمهمتها ثم تزول 

وتتفكك، بل هي لجنة قارة وثابتة أو دائمة كما وصفها النص ودائمتها لا یعني أن القائمة 

تشكیلة بین التي تحملها غیر قابلة للتعدیل، بل یجوز أن یطرأ علیها تعدیلات من حیث ال

  .الفترة والأخرى

، كما یجدر الإشارة إلى شروط )4(بموجب مقرر موقع من مسؤول المصلحة المتعلقة

السالفة الذكر، وتتشكل هذه اللجنة من ) 160(انتقاء الأعضاء من خلال ما جاء في المادة 

إلى  موظفین مؤهلین تابعین للمصلحة المتعاقدة یختارون كفاءتهم، نرى بأن المشرع أشار

  .وجوب توافر شروط الكفاءة

ومن جهة أخرى نرى أن المشرع اشترط في هذه اللجنة تبعیة الموظف للمصلحة 

المتعاقدة، لیتم القضاء على ظاهرة التعیین من خارج المصلحة لأهداف لا تتعلق بالمصلحة 

                                                           
  .152عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص )1(
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 16(المادة  )2(
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2010أكتوبر 7الملغى، المؤرخ في  236- 10من المرسوم الرئاسي ) 121(المادة  )3(

  .07/10/2010، بتاریخ 08ج، العدد.ج.ر.وتفویضات المرفق العام، الصادر بـ ج
  .154-153عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ص )4(
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ه العامة بقدر ما ترتبط ببعض الأهداف الضیقة للمشرفین على المصالح المتعاقدة، وهذ

الظاهرة كانت تشهدها بعض المؤسسات الخاضعة في إبرام عقودها لقانون الصفقات 

  .)1(العمومیة حیث تم نفیها بموجب مقرر حسب الإجراءات المعمول بها

كما أن المشرع لم یقم بتحدید أعضاء اللجنة تاركا ذلك لسلطة التقدیریة لمسؤول 

  .)2(247-15من المرسوم ) 162(المصلحة المتعاقدة، وهو ما أشارت إلیه المادة 

  :مهام لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض: ثانیا

تمارس لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض مهام إداریة خلال مرحلة فتح الأظرفة 

  :وأخرى تقنیة خلال مرحلة تقییم العروض

 :في مرحلة فتح الأظرفة .1

من خلال سجلین خاصین  تقوم لجنة فتح الأظرفة بتثبیت صحة التسجیل والتوثیق وذلك -

یرقمهما الأمر بالصرف ویؤشر علیها، فالسجلات في أي تنظیم إداري عبارة عن أدوات 

 .حفظ وأداة إثبات، تستعمل عند ممارسة كل رقابة

تحد قائمة المرشحین أو المتعهدین حسب ترتیب تاریخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم أو  -

 .والتخفیضات المحتملةعروضهم مع توضیح محتوى ومبالغ المقترحات 

 .تعد قائمة الوثائق التي یتكون منها كل عرض -

 .توقع بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون معلل طلب استكمال -

تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي یوقعه جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین، والذي  -

  .من قبل أعضاء اللجنة یجب أن یتضمن التحفظات المحتملة المقدمة

تدعو المرشحین أو المتعهدین عند الاقتضاء كتابیا عن طریق المصلحة المتعاقدة إلى 

استكمال عروضهم التقنیة الناقصة أو الكاملة المطلوبة، باستثناء المذكرة التقنیة التبریریة في 

ستثني من طلب أجل أقصاه عشرة أیام ابتداء من تاریخ فتح الأظرفة، ومهما یكن من أمر ت

  .الاستكمال كل الوثائق الصادرة من المتعهد والمتعلقة بتقییم العروض

                                                           
، أعمال الیوم الدراسي حول التنظیم الجدید الرقابة على الصفقات العمومیة في ضوء القانون الجدیدحمزة خضري،  )1(

  .6-1، ص ص2015دیسمبر 17للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یوم 
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 162(المادة  )2(
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تقترح على المصلحة المتعاقدة عند الاقتضاء في المحضر، وإعلان عدم جدوى 

من هذا المرسوم، ترجع عن ) 40(الإجراء حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

فتوحة إلى أصحابها من المتعاملین الاقتصادیین طریق المصلحة المتعاقدة الأظرفة غیر الم

  .)1(عند الاقتضاء

تحرر لجنة فتح الأظرفة وعند الاقتضاء محضرًا بعدم جدوى العملیة یوقعه الأعضاء 

  :الحاضرون حسب الحالات المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي الساري المفعول كمایلي

ى المصلحة المتعاقدة أن تتوفر على في حالة طلب العروض المحدود والمسابقة یجب عل  . أ

 .)2(خمسة مرشحین على الأقل یتم انتقائهم الأولى

في حالة التراضي بعد الاستشارة إذا لم یتم استلام أي عرض أو إذا لم یكن اختیار أي   . ب

 .)3(عرض بعد تقیم العروض المستلمة

 :في مرحلة تقییم العروض .2

یتم فیها اختیار المتعاقد مع الإدارة  بما أن مرحلة تقییم العروض هي أهم مرحلة حیث

فإن هذه  247-15من المرسوم الرئاسي ) 72(الذي تتوفر فیه الشروط، وحسب المادة 

  :الاختصاصات تتجلى فیما یأتي

إقصاء الترشیحات والعروض الغیر مطابقة لمحتوى دفتر الشروط المحدد طبقا لأحكام  -

الإجراءات التي لا تحتوي على مرحلة انتقاء أولي لا المرسوم أو موضوع الصفقة، وفي حالة 

 .تفتح أظرفة العروض التقنیة والمالیة والخدمات عند الاقتضاء المتعلقة بالترشیحات المقصاة

تعمل على تحلیل العروض الباقیة في مرحلتین على أساس المعاییر والمنهجیة المنصوص -

بدراسة العروض المالیة للمتعهدین الذین تم علیها في دفتر الشروط، وتقوم في مرحلة ثانیة 

 .تأهیلهم الأولى تقنیا مع مراعاة التخفیضات المحتملة في عروضهم

 .تقوم طبقًا لدفتر الشروط بانتقاء أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة -

تقترح على المصلحة المعاقدة رفض العرض المقبول إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد  -

تشكل تعسفًا في وضعیة هیمنة على السوق، أو قد تسبب في اختلال المنافسة في  المعني

                                                           
  .157بوضیاف، المرجع السابق، صعمار  )1(
  .247-15من المرسوم الرئاسي ) 46(و) 45(المادة  )2(
  .من نفس المرسوم) 72(المادة  )3(
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القطاع المعني بأي طریقة كانت ویجب أن یبین هذا الحكم في دفتر الشروط، ونظرًا لأهمیة 

الدور التي تقوم به هذه اللجنة نجد بأنه من خلال استقراء النصوص أنه خول لها حق اقتراح 

قدة، رفض العرض المقبول إذا أثبتت أنه تترتب على منح المشروع إما على المصلحة المتعا

هیمنة المتعامل المقبول على السوق أو قد تتسبب في اختلال المنافسة في القطاع 

 .)1(المعني

إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا أو كان سعر واحد  -

ومنخفضا بشكل غیر عادي بالنسبة لمرجع الأسعار، تطلب  أو أكثر من عرضه المالي یبدو

منه عن طریق المصلحة المتعاقدة كتابیًا التبریرات والتوضیحات التي تراها ملائمة وبعد 

 .التحقق من التبریرات المقدمة

تفتح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض العرض إذا أقرت أن جواب المتعهد غیر مبرر  -

 .ادیة، وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقر المعللمن الناحیة الاقتص

إذا أقرت أن العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا مبالغ فیه بالنظر لمرجع  -

  .)2(أسعار تقترح على المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقر المعلل

عملا إداریا وتقنیا اللجنة هنا لیست مكلفة إطلاقًا بمنح الصفقة العمومیة بل تمارس 

تقدمه للمصلحة المتعاقدة التي تبقى لها، الصلاحیة الكاملة في منح الصفقة أو الإعلان عن 

  .)3(عدم الجدوى أو إلغاء الصفقة

  الرقابة الخارجیة: الفرع الثاني

نجد أن المشرع الجزائري قد أخضع  247-15من خلال الغوص في ثنایا المرسوم 

الصفقات التي تم إبرامها قبل دخولها لحیز التنفیذ وبعده إلى الرقابة الخارجیة من قبل لجان 

من المرسوم ذلك من خلال ضرورة استحداث لجنة ) 165(خارجیة، بحیث أكدت المادة 

                                                           
، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الوسائل غیر القضائیة للرقابة على أعمال الإدارة المحلیةدحمان حمادو،  )1(

  .113، ص2011، الجزائر، السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان
  .، المرجع السابق)72(المادة  )2(
، 2015سبتمبر 16المؤرخ في  247-15الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي حمزة خضري،  )3(

، المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الیوم الدراسي المنظم من طرف جامعة محمد بوضیاف، المسیلة

  .03، ص2016فیفري  23یوم 
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یة الخارجیة للصفقات العمومیة لدى كل مصلحة متعاقدة، في للصفقات تكلف بالرقابة القبل

  ، )1(حدود الاختصاص

وغایة هذه الرقابة هي التحقق من مطابقة الصفقات العمومیة المبرمة من طرف 

المصالح المتعاقدة للنصوص القانونیة والتحقق من مدى التزام هذه الأخیرة بالعمل المبرمج 

تحمل طبیعة قانونیة لتأشیرة التي فرضها المشرع على  ، كونها رقابة)2(بطریقة نظامیة

المصلحة المتعاقدة حیث لا یمكن للمصلحة المتعاقدة إبرامها إلا بعد الحصول على التأشیرة 

، وما یترتب من )ثانیا(، واللجنة القطاعیة واختصاصاتها )أولا(من طرف لجان وصلاحیاتها 

  ).ثالثا(آثار إجراء ممارسة اللجان مهامها 

  :لجان المصلحة المتعاقدة: أولا

تشتمل لجان المصلحة المتعاقدة لصفقات العمومیة على لجنة الصفقات البلدیة، لجنة 

الصفقات الولائیة، اللجنة الجهوریة، لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة المعلل والهیكل غیر 

ات للمؤسسة العمومیة الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري، ولجنة الصفق

  .الوطنیة والهیكل غیر ممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري

  :اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة .1

یخضع تأسیس اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة للأحكام المعمول بها في قانون 

رقابة تتولى عملیة  ، حیث تعد اللجنة أحد هیئات)3(الصفقات العمومیة الساري المفعول

الرقابة على إبرام الصفقات العمومیة على المستوى البلدي؛ تختص بدراسة دفاتر الشروط 

  .والصفقات والملاحق الخاصة بالبلدیة

  :تشكیلة اللجنة  . أ

تتشكل اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة من عدة أطراف یمثلون مختلف الجهات 

  .)4(الإداریة حسب العلاقة

 .البلدي أو ممثله رئیسا رئیس المجلس -

                                                           
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 165(المادة  )1(
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 163(المادة  )2(
، 37، العددالجریدة الرسمیة، یتضمن قانون البلدیة، 2011جوان  22، مؤرخ في 10-11من قانون ) 190(المادة  )3(

  .2011جویلیة  3الصادر في 
  .53، ص2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، العقود الإداریةبعلي محمد الصغیر،  )4(
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 .ممثل المصلحة المتعاقدة -

 .یمثلان المجلس الشعبي البلدي) 02(منتخبین اثنین  -

 .عن الوزیر المكلف بالمالیة) 02(ممثلین اثنین  -

ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة، حسب موضوع الصفقة عند  -

 .رئیس اللجنة الاقتضاء یتم تعیین أعضاء اللجنة بموجب مقرر من

  :اختصاصات اللجنة  . ب

 247-15من المرسوم الرئاسي ) 174(تختص لجنة الصفقات البلدیة حسب المادة 

بدراسة دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالبلدیة، ضمن حدود مستویات 

المنصوص علیها في هذا المرسوم ومراقبة دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدیة 

سسات العمومیة التي یساوي مبلغها أو یفوق التقدیر الإداري لحاجات المصلحة أو والمؤ 

  .الصفقة

 200.000.000(بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم یساوي أو یفوق مائتي دینار  -

 ).دج

 ).دج 50.000.000(بالنسبة لصفقات الخدمات یساوي أو یفوق خمسین ملیون دینار  -

 ).دج 20.000.000(یساوي أو یفوق عشرین ملیون دینار بالنسبة لصفقات الدراسات  -

بالنسبة لصفقات الدراسات والملاحق التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المعلل  -

  .)1(من هذا المرسوم) 139(ضمن حدود المستویات المحددة في المادة 

لرقابة التي تتولى اللجنة البلدیة دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت وتتوج با

یوما ابتداء من ) 20(تمارسها هذه اللجنة بمقرر منح التأشیرة أو رفضها، خلال أجل أقصاه 

من نفس ) 178(تاریخ إیداع الملف كاملاً لدى كتابة هذه اللجنة طبقًا لنص المادة 

  .)2(المرسوم

  :اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة .2

على تشكیلة واختصاصات  247-15 من المرسوم الرئاسي رقم) 173(نصت المادة 

  :اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة تتمثل في

                                                           
   .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 173(المادة  )1(
  .247-15من المرسوم الرئاسي ) 178(و) 174(المادتان  )2(



            الإبرام مرحلة اثناء العمومیة الصفقات خصوصیات                         الفصل الأول  

 

- 29 -   

 :تشكیلة اللجنة الولائیة  . أ

تتمثل في الوالي أو ممثله رئیساً، ممثل المصلحة المتعاقدة، ثلاثة ممثلین عن 

المجلس الشعبي الولائي، ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة من مصالح المالیة 

  .لمحاسبة، مدیر المصلحة التقنیة بالخدمة الولائیة حسب موضوع الصفقةومصلحة ا

 :اختصاصات اللجنة الولائیة  . ب

بالرقابة على  247-15من المرسوم الرئاسي ) 173(تتمثل صلاحیاتها حسب المادة 

دفاتر الشروط والملاحق التي تبرمها الولایة والمصالح الخارجیة للإدارات المركزیة التي 

 :قیمتها المالیة أو تقلتساوي 

 .في حالة صفقات الأشغال) دج 1.000.000.000(ملیار دینار جزائري  -

 .في حالة صفقات اللوازم) دج 300.000.000(ثلاثة مائة ملیون دینار جزائري  -

 .في حالة صفقات الخدمات) دج 200.000.000(مائتي ملیون دینار جزائري  -

  .في حالة صفقات الدراسات) دج 100.000.000(مائتي ملیون دینار جزائري  -

كذلك تختص بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدیة 

والمؤسسات العمومیة المعلل التي یساوي مبلغها أو یفوق التقدیر الإداري للحاجات أو 

  .الصفقة

 .بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم) دج 200.000.000(مائتي ملیون دینار جزائري  -

 .بالنسبة لصفقات الخدمات) دج 50.000.000(خمسون ملیون دینار جزائري  -

 .)1(بالنسبة لصفقات الدراسات) دج 20.000.000(عشرة ملیون دینار جزائري  -

  :یة للصفقات العمومیةو اللجنة الجه .3

  :یة للصفقات العمومیةو تشكیلة اللجنة الجه  . أ

المتعاقدة، ممثلین اثنین عن  تتمثل في الوزیر المعني وممثله رئیسا، ممثل المصلحة

، ممثل عن الوزیر المعني )صلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبةالم(الوزیر المكلف بالمالیة 

  .بالخدمة حسب موضوع الصفقة، ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة

  

  

                                                           
  .، المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي ) 173(المادة ) 1(
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  :یة للصفقات العمومیةهو اختصاصات اللجنة الج  . ب

من حدود المستویات ض 247-15من المرسوم الرئاسي ) 171(تنص المادة 

من هذا المرسوم، ) 139(وفي المادة ) 184(من المادة  4إلى  1المحددة في المطات من 

حسب الحالة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بمصالح الخارجیة 

  .الجهویة للإدارات المركزیة

م السالف الذكر یتبین من المرسو ) 139(والمادة ) 184(وبالربط بین كل من المادة 

لنا أن المشرع قد اعتمد في تحدید اختصاصات اللجنة الجهوریة على كل من المعیار المالي 

  :والعضوي وذلك یظهر جلیا في

  :یةاختصاصات اللجنة الجهو   . ج

دفتر الشروط أو صفقة الأشغال التي یفوق مبلغ التقدیر الإداري فیها للحاجیات أو  -

وكذا كل مشروع ملحق بهذه ) دج 1.000.000.000(دینار الصفقة مبلغ مائة ملیون 

 .الصفقة

دفتر الشروط أو صفقة اللوازم التي یفوق مبلغ التقدیر الإداري فیها على حاجیات أو  -

 .وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة) دج 300.000.000(الصفقة ثلاثمائة ملیون دینار 

التقدیر الإداري فیها للحاجیات أو الصفقة  دفتر الشروط أو صفقة خدمات التي یفوق مبلغ -

 .وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة) دج 200.000.000(مائتي ملیون دینار 

دفتر الشروط أو صفقة الدراسات التي یفوق مبلغ التقدیر الإداري فیها للحاجیات أو  -

 .)1(قةوكذا كل مشروع ملحق بهذه الصف) دج 100.000.000(الصفقة مائة ملیون دینار 

لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة  .4

  :الوطنیة ذات الطابع الإداري

من المرسوم الرئاسي رقم ) 172(تكفلت بتحدید تشكیلتها ومجال اختصاصها المادة 

  :وهي 15-247

  

  

  

                                                           
  .247- 15المرسوم الرئاسي  من) 184(المادة ) 1(
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  :تشكیلة اللجنة  . أ

المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثله، تتمثل في ممثل في السلطة الوصیة رئیسا، 

ممثل ) المدیریة العامة للمیزانیة والعامة للمحاسبة(ممثلین اثنین في الوزیر المكلف بالمالیة 

  .)1(عن الوزیر المعنى بالخدمة حسب موضوع الصفقة ممثل في الوزیر المكلف بالتجارة

  :اختصاص اللجنة  . ب

من  4إلى  1المحددة في السلطات من تختص هذه اللجنة ضمت حدود المستویات 

من هذا المرسوم حسب الحالة، بدراسة المشاریع دفاتر ) 139(وفي المادة ) 184(المادة 

  .الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بهذه المؤسسات

 :لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة .5

  :لجنة الصفقات  . أ

قد نصت على تشكیلته اللجنة  247-15من المرسوم الرئاسي ) 175(نجد أن المادة 

وذلك في ذكرها لأعضائها المتمثلین في ممثل السلطة الوصیة رئیسا والمدیر العام أو مدیر 

المؤسسة أو ممثله ممثل عن المصالح التقنیة المعنیة بالخدمة، ممثل منتخب عن المجلس 

الشعبي البلدي الشعبي للجماعة المحلیة المعنیة أي المجلس الشعبي الولائي أو المجلس 

حسب الحال، ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة أحدهما من مصلحة المیزانیة والآخر 

  .من مصلحة المحاسبة

أشغال، (ممثل عن المصالح التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة حسب موضوع الصفقة 

حد حیث یمكن ، وفي حالة تعدد المؤسسات العمومیة المحلیة التابعة لقطاع وا)بناء، ري

للوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني تجمیعها في لجنة واحدة أو أكثر، ویكون 

  .)2(المدیر العام للمؤسسة العمومیة أن یكون عضوًا في اللجنة حسب الملف المبرمج

  :اختصاصات اللجنة  . ب

بدراسة مشاریع  247-15من المرسوم الرئاسي ) 175(تختص اللجنة طبقًا للمادة 

  :دفاتر الشروط والصفقات والملاحق ضمن الحدود الآتیة

                                                           
  .274-15من المرسوم الرئاسي ) 172(و) 171(المادتین ) 1(
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 175(المادة ) 2(



            الإبرام مرحلة اثناء العمومیة الصفقات خصوصیات                         الفصل الأول  

 

- 32 -   

دفاتر الشروط التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة التي یساوي مبلغها أو یفوق  -

 .التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة

 ).دج 200.000.000(بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم یساوي أو یفوق مائتي دینار  -

 ).دج 50.000.000(لصفقات الخدمات یساوي أو یفوق خمسین ملیون دینار بالنسبة  -

  ).دج 20.000.000(بالنسبة لصفقات الدراسات یساوي أو یفوق عشرین ملیون دینار  -

بالإضافة إلى الملاحق التي تبرمها المؤسسات العمومیة المحلیة في الحدود المالیة 

على غرار الاختصاص المنوط بباقي لجان ، وتتولى )1(%10المعقولة والتي لا تتجاوز 

  .الصفقات دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة

  :اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة: ثانیا

یجب أن تتواجد على كل مستوى دائرة وزاریة لجنة قطاعیة للصفقات تكون مختصة 

تتشكل هذه  247-15الرئاسي من المرسوم ) 184(في حدود المستویات المحددة في المادة 

  )2(:اللجنة من

الوزیر المعني أو ممثله رئیس، ممثل الوزیر المعني نائب الرئیس، ممثلین اثنین عن 

القطاع المعني، ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة، ممثل في الوزیر المكلف 

  .)3(بالتجارة

ة لقطاع آخر عندما تتصرف تختص اللجنة القطاعیة للصفقات بدراسة الملفات التابع

الدائرة الوزاریة المعنیة في إطار حیاتها لحساب دائرة وزاریة أخرى، كما تختص في مجال 

الرقابة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون المنصوص علیها في 

  .)4(المعني من هذا المرسوم المتعلقة بكل المصالح المتعاقدة التابعة للقطاع) 82(المادة 

  :تتولى في مجال التنظیم ما یأتي

تقوم باقتراح أي تدبیر من شأنه تحسین ظروف مراقبة صحة إبرام الصفقات العمومیة،  -

 .كما تقترح النظام الداخلي النموذجي الذي یحكم عمل

                                                           
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 139(المادة ) 1(
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 179(المادة ) 2(
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 185(المادة ) 3(
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 182(المادة ) 4(



            الإبرام مرحلة اثناء العمومیة الصفقات خصوصیات                         الفصل الأول  

 

- 33 -   

  .)1(من هذا المرسوم) 190(والمادة ) 177(لجان الصفقات المذكورة في كل من المادة  -

  :اختصاصها المالي نجدها تفعل كل مشروع في مجال رقابتها كمایليأما عن 

دفتر الشروط أو صفقة الأشغال التي یفوق المبلغ التقدیري للحاجات ملیار دینار  -

وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى ) دج 1.000.000.000.00(

 .من هذا المرسوم) 139(المبین في المادة 

أو صفقة لوازم یفوق المبلغ التقدیري للحاجیات فیها ثلاثمائة ملیون دینار دفتر شروط  -

وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبین ) دج 300.000.000.00(

 .في نفس المادة التي سلفنا ذكرها

دفتر شروط أو صفقة خدمات یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات مائتي ملیون دینار  -

، وكذلك كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى )دج 200.000.000.00(

 .المبین

دفتر الشروط أو صفقة الدراسات التي یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات مائة ملیون  -

وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى ) دج 100.000.000.00(دینار 

 .ذا المرسوممن ه) 139(المبین في المادة 

دفتر شروط أو صفقة أشغال أو لوازم للإدارة المركزیة، یفوق مبلغ التقدیر الإداري  -

وكذا كل مشروع ملحق بهذه ) دج 12.000.000.00(للحاجات اثني عشر ملیون دینار 

 .من هذا المرسوم) 139(الصفقة في حدود المستوى المبین في المادة 

خدمات للإدارة المركزیة یفوق مبلغ التقدیر الإداري  دفتر الشروط أو صفقة دراسات أو -

وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة ) دج 6.000.000.00(للحاجات ستة ملایین دینار 

 .من هذا المرسوم) 139(في حدود المستوى المبین في المادة 

  :الآثار المترتبة عن ممارسة لجان الصفقات العمومیة: ثالثا

الشائعة بین اللجان إما من حیث اختلاف اللجان في بالرغم من الاختلافات 

  .مستویاتها وكیفیة تشكیلها ومجال اختصاصها إلا أنه یتوج عملها بمنح أو رفض التأشیرة

  :والتي یمكن أن تكون مرفقة بـ: منح التأشیرة .1

                                                           
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 183(المادة ) 1(
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تتمثل تحفظات متصلة بموضوع مشروع دفتر الشروط أو الصفقة أو : تحفظات موقفة  .أ 

، )1(على المصالح المتعاقدة أن تسلم نسخة من التأشیرة إلى المصالح الملحق، ویتعین

یومًا على  15المحتجة إقلیمیا في الإدارة الجبائیة والضمان الاجتماعي المعینة خلال 

 .صدورها

 وهي تحفظات متعلقة بشكل الصفقة؛: تحفظات غیر موقفه  .ب 

ع التحفظ المحتمل وتعرض الإدارة مشروع الصفقة أو الملحق بعد رف: رفع التحفظ  .ج 

والمرافق لتأشیرة على الهیئات المالیة لكي تلتزم بالنفقات قبل موافقة السلطة علیها والبدء 

 .في تنفیذها

  :رفض منح التأشیرة .2

تتوجع اجتماعات اللجان برفض التأشیرة، حیث یمكن للوزیر أو مسؤول الهیئة 

أن یتجاوز ذلك بمقر العلل كما  العمومیة المعني بناءًا على تقریر من المصلحة المتعاقدة

یمكن للوالي في حدود صلاحیاته بناءًا على تقریر من المصلحة المتعاقدة أن یتجاوز رفض 

منح التأشیرة بمقر العلل، ویعلم وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بذلك، بالإضافة إلى ذلك 

تقریر المصلحة  یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي في حدود صلاحیاته بناءًا على

المتعاقدة أن یتجاوز ذلك بمقرر معلل ویعلم الوالي بذلك، حیث نص المشرع في جمیع 

الحالات المذكورة بإلزامیة إرسال نسخة من مقرر التجاوز المعد حسب المشروع المنصوص 

علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهم إلى مجلس المحاسبة وإلى الوزیر المكلف بالمالیة 

  . )2(ى لجنة الصفقات المعنیةإل

بومًا ابتداء من ) 20(ویصدر مقرر اللجنة بمنح أو رفض التأشیرة خلال أجل أقصاه 

تاریخ إیداع الملف كاملاً لدى كتابة هذه اللجنة، وذلك یكون نتیجة معاینة اللجنة لمخالفة 

ل المعلومات التشریع أو التنظیم المعمول به، یجوز أیضا تأجیل التأشیرة وذلك لاستكما

وتوقف الآجال ولا تود المسریات إلا ابتداء من یون تقدیم المعلومات المطلوبة، ویجدر 

                                                           
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 177(المادة ) 1(
  .، المرجع السابق247-15من المرسوم الرئاسي  ، 4،  3، 2، 1) 200(المادة : أنظر) 2(
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الإشارة كذلك أنه لا یمكن اتخاذ قرار التجاوز بعد انقضاء الآجال المحددة والتي تتمثل في 

  .)1(یومًا ابتداء من تاریخ تبلیغ الرفض 90

  الرقابة المالیة السابقة: الفرع الثالث

تمارس الرقابة المالیة السابقة قبل الدخول في حیز تنفیذ ذلك لما لها من أهمیة وقائیة 

بالغة ویعني بهذه الرقابة جملة الإجراءات والوسائل التي تنتهجها الدولة للمحاسبة على 

الأموال العامة، والتأكد من فعالیة النفقة وأنه تم تحدیدها ومتابعة إنفاقها وفقا لضوابط 

د الحاكمة التي أقرتها السلطة التشریعیة، وكذلك التحقق بأن التنفیذ یتم وفق ما هو والقواع

مقرر له في الخطة وفي حدود التعلیمات والقواعد المقررة بغیة اكتشاف نواحي الخطأ وإیجاد 

الحلول المناسبة لها، وهذا كله قبل أن یصدر الأمر بالصرف تمارس هذه الرقابة من قبل 

، كآلیة وقائیة ترمي إلى منع وقوع أي )ثانیا(، والمحاسب العمومي )أولا(ي المراقب المال

  .تجاوزات

  :رقابة المراقب المالي: أولا

یمارس المراقب المالي الرقابة المالیة السابقة كونه المرشد والحارس على تنفیذ 

ون إداري ، وهو ع)2(المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21-90المیزانیة وهذا استنادًا للقانون 

خاص مكلف بالرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها، یتمتع بنظام قانوني خاص باعتباره یخضع 

لسلطة وزیر المالیة تتمثل مهمته في مراقبة الالتزامات التي تقوم بها الإدارة سواء تعلق الأمر 

) 58(ادة بالنفقات أو التعاقدات، وهذا قبل أن توضع الصفقة حیز التنفیذ، وطبقا لنص الم

  )3(:من نفس القانون فإن مشروع أي نفقة لدولة ما یتم التأشیر علیه إلا إذا تم التأكد ممایلي

 .صفقة الأمر بالصرف -

 .المطابقة مع القوانین التنظیمیة الساریة المفعول -

 .توفر الاعتمادات والمناصب المالیة -

 .التخصیص القانوني لصفقة -

                                                           
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 175(المادة ) 1(
  .35، المتعلق بالمحاسبة العمومیة، الصادر بالجریدة الرسمیة، العدد1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون  )2(
  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21-90من القانون  58المادة ) 3(
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عناصر مشاریع الالتزامات بالنفقات من طرف تنتهي عملیة الفحص والرقابة لمختلف 

المراقب المالي، كما یمنح التأشیرة أو رده بالرفض الذي قد یكون مؤقتا أو نهائیا، وفي حالة 

  .الرفض النهائي یمكن للأمر بالصرف القیام بالتقاضي

  :منح التأشیرة .1

احیة بعد أن یتحقق المراقب المالي من سلامة الإجراءات وصحة العملیة من الن

  .الشكلیة والموضوعیة یقوم بمنح التأشیرة مما یسمح باستئناف المراحل المتبقیة

  :الرفض المؤقت .2

وهي الحالة التي یؤجل فیها المراقب المالي من منح التأشیرة وتسلیمها حتى تصحح 

  :الأخطاء أو تستكمل الوثائق أو البیانات الناقصة ویكون في الحالات الآتیة

 .ب بمخالفات للتنظیم قابلة للتصحیحاقتراح التزام مشو  -

 .انعدام أو تقص الوثائق الثبوتیة المطلوبة -

 .نسیان بیان هام في الوثائق المرفقة -

  :الرفض النهائي .3

وهي الحالة التي یمتنع فیها المراقب المالي من منح التأشیرة ویرفض نهائیا تسلیمها 

  :ویكون ذلك في الحالات التالیة

 .تزام للقوانین والتظلمات المعمول بهاعدم مطابقة اقتراح الال -

 .عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالیة -

 .عدم احترام الأمر بالصرف للملاحظات الموجودة في الرفض المؤقت -

  :اضيغالت .4

الأمر بالصرف یمكن أن یقوم بهذا الإجراء في حالة الرفض النهائي للمراقب المالي 

النفقة، وفي هذه الحالة ترفض مسؤولیة المراقب المالي لوضع التأشیرة على عملیة الالتزام ب

  .)1(وتقوم مسؤولیة الأمر بالصرف

  

                                                           
، العمومیةتدخل المراقب المالي في الصفقات العمومیة على ضوء القانون الجدید للصفقات عثمان بن دراجي، مجال ) 1(

مداخلة ألقیت بمناسبة الیوم الدراسي حول قانون الصفقات العمومیة المنظم بالتنسیق بین الولایة وجامعة محمد خیضر، 

  .9، ص2015دیسمبر 17بسكرة، 
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  :رقابة المجلس العمومي: ثانیا

تعتبر رقابة المحاسبة العمومیة بمثابة الرقابة الموالیة لرقابة التي تمارسها المراقب 

المحاسب العمومي عن المالي على الأمر بالصرف، لذلك نجد أن المشرع الجزائري فیعرف 

من القانون رقم ) 33(طریق تعداد المهام المنوطة به، وذلك وفقا لما جاء في نص المادة 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة، یعد محاسبًا عمومیًا في مفهوم هذه الأحكام كل  90-21

 )22(و) 18(شخص یعین قانونًا للقیام، فضلاً عن العملیات المشار إلیها في المادتین 

  :بالعملیات التالیة

 .تحصیل الإرادات ودفع النفقات -

 .ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بها وحفظها -

 .تداول الأموال والسندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بها وحفظها -

 .والموادتداول الأموال والسندات والقیم والممتلكات والعائدات  -

  .)1(حركة حسابات الموجودات -

تتمحور مهام هذا الأخیر في مراقبة الصفقة والتحقق من مدى مطابقتها للتشریع 

المعمول به، وهذا في إطار دفع مستحقات المقاول الذي قام بتنفیذ الأشغال، وقد أوضحت 

قبل قبوله من نفس القانون كیفیة الرقابة حیث یجب على المحاسب العمومي ) 36(المادة 

  :النفقة، وبالتالي دفع المستحقات المالیة الناتجة عن الصفقة التأكد والتحقق ممایلي

 .مطابقة عملیة الإنفاق للقوانین والتنظیمات المعمول بها -

 .التأكد من صحة الأمر الصرف أو من نائبه -

 .عدم وجود معارضة للدفع -

 .التأكد من التأشیرات -

  .إثبات انجاز الخدمة -

تسدید النفقة العمومیة هنا یتوجب على المحاسب العمومي التأكد عن  وفي مرحلة

مدى احترام القوانین والأنظمة ساریة المفعول من المرحلة الأولى إلى مرحلة خروج النفقة 

  .العمومیة

  

                                                           
  .21-90من القانون ) 36(المادة ) 1(
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  الرقابة البعدیة: المطلب الثاني

القبلیة سواء إضافة إلى الرقابة المبسوطة على الصفقات العمومیة المتمثلة في الرقابة 

الداخلیة كانت أو الخارجیة، وحتى بالإضافة إلى الرقابة المالیة التي تظهر من خلال 

المراقب المالي والمحاسب العمومي، تأتي الرقابة البعدیة كآلیة تحفظیة لختام تنفیذ الصفقة 

لتقییم نجاعة العمومیة وحمایة المال العام، تتمثل هذه الأخیرة في الرقابة الوصائیة كونها أداة 

الفرع (، بالإضافة إلى رقابة الهیئات الرقابیة المختصة )الفرع الأول(العملیة التعاقدیة 

  ).الثاني

  الرقابة الوصائیة: الفرع الأول

الرقابة الوصائیة هي تلك الرقابة التي تمارسها الدولة على الهیئات والجهات المركزیة 

صرفات وأعمال الجهات اللامركزیة الإقلیمیة أو أو هي الرقابة المشروعة والملائمة، على ت

المصلحة بواسطة الجهات المركزیة بغیة الحفاظ على كیان الدولة السیاسي والاقتصادي، 

، وأسالیب )أولا(ومن خلال هذه الدراسة سنحاول التطرق إلى خصائصها كرقابة وقائیة 

  ).ثانیا(ممارستها 

  :خصائص الرقابة الوقائیة: أولا

الوصایة أساسا تتمثل في التأكد من مدى ملائمة الصفقات للأهداف الفعالیة  إن رقابة

الاقتصادیة، ذلك أن المشرع جعلها تمارس على الأشخاص والأعمال بحیث ینتج عنها 

المصادقة أو الحلول أو الإلغاء، تتم بین شخصین معنویین مستقلین هما السلطة المركزیة 

  .واللامركزیة

ة من تلقاء نفسها بل تُفًعل بموجب نص قانوني احترامًا للقاعدة لا تسري هذه الرقاب

وذلك للحد من التعسف وتقیید وضبط الجهة " لا رقابة دون وجود نص قانوني"ة العام

الوصیة من سوء استخدام سلطة الرقابة في أهداف أخرى تحول عن الأهداف الأساسیة 

ا في خانة الرقابة الإداریة الخارجیة، وذلك المسطرة لها، نجد بأن الرقابة الوصائیة تم إدراجه

للاعتبار بین أساسین یظهران في اعتبار أنها تمارس خارج المصلحة المتعاقدة بالإضافة إلى 

  .أنها تمارس من طرف هیئات إداریة بحتة
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  :أسالیب الرقابة الوصائیة: ثانیا

لأهداف الفعالیة یكمن الهدف من الرقابة الوصائیة من التحقق من مطابقة الصفقات 

والاقتصادیة ولتحقیق هذا الهدف نجدها تتواجد قبل تنفیذ الصفقة وتمتد حتى أثناء التنفیذ 

  :كذلك وذلك یظهر جلیا فیمایلي

  :الرقابة الوصائیة قبل التنفیذ .1

یظهر الهدف من ممارسة الرقابة الوصائیة قبل تنفیذ موضوع الصفقة العمومیة في 

الصفقات العمومیة مع تحقیــق الأهداف المرجوة من ورائها، حسب ما التأكد من مدى ملائمة 

تتمثل غایة رقابة الوصایة التي تمارسها السلطة الوصیة في مفهوم ) " 146(ورد في المادة 

هذا المرسوم في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف 

؛ إلى جانب ذلك تقوم بمراقبة "هي التي موضوع الصفقةون العملیة الفعالیة والاقتصاد من ك

مدى احترام النصوص المعمول بها في مجال تنظیم الصفقات العمومیة من إجراءات شكلیة 

والقواعد المتبعة في الإبرام مع احترام مبدأ الشفافیة والمنافسة الحرة، فرقابة الشرعیة تخص 

تباره ممثلا للسلطة المركزیة هو من یتولى مداولات المجالس الشعبیة، فالوالي مثلا باع

ممارسة الرقابة الإداریة على مداولات المجلس الشعبي البلدي حیث لا تنفذ إلا بعد المصادقة 

تنفذ إلا بعد " ، التي تنص على )1(10-11من قانون البلدیة ) 57(علیها حسب المادة 

  ...".ات والحساباتالمصادقة علیها من الوالي المداولات المتضمنة، المیزانی

  :الرقابة الوصائیة أثناء التنفیذ .2

تتمثل هنا أهمیة الرقابة الوصائیة في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها 

، وبهدف تحقیق أكثر فعالیة ممكنة فإن )2(المصالح المتعاقدة لمنظور الفعالیة والاقتصاد

خصیصًا بهدف مراقبة وتقییم  رقابة الوصایة بصفة عامة تمارس عن طریق مفتشیات أنشئت

  .نشاطات المؤسسات والهیئات الموضوعة تحت الوصایة

  

  

                                                           
جویلیة  3، الصادر في 37لعدد، یتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة، ا2011جوان سنة  22مؤرخ في  10-11القانون ) 1(

2011.  
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 164(المادة ) 2(
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  :الرقابة الوصائیة بعد التنفیذ .3

تلتزم المصلحة المتعاقدة أثناء هذه المرحلة بإعداد تقریر مفصل عن ظروف انجاز 

، وبعد )1(المشروع تقوم فیه بتبیان محتوى المشروع وكلفته الإجمالیة وكل إضافة متعلقة به

ذلك یتم إرساله إلى الجهة المعنیة المختصة والتي تتمثل هي الأخرى في مسؤول الهیئة 

العمومیة أو الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي وإلى هیئة الرقابة الخارجیة 

المختصة أیضا، والهدف من كل هذا یظهر في تقییم الجدوى والفعالیة في الأداء وذلك 

ع على ظروف الانجاز التي تم فیها المشروع واحترام الآجال والعقبات التي أحاطت بالاطلا

بالمشاریع المنجزة، وكذا مدى احترام الاعتمادات الممنوحة للمشروع محل الصفقة 

  .)2(العمومیة

  اللاحقةالرقابة المالیة : الفرع الثاني

إلى الرقابة المالیة تخضع الصفقات العمومیة إلى جانب الرقابة الوصائیة البعدیة 

اللاحقة، لمواكبة ومسایرة تنفیذ الصفقة نجد بأن هذا النوع من الرقابة یمارس بعد تنفیذ 

میزانیة الدولة، وذلك من أجل الكشف عن الأخطاء التي یتعذر ظهورها في حالة مراجعتها 

ئري بهذا المبدأ بانفراد تقوم بهذا النوع من الرقابة أجهزة مختصة بذلك، وقد أخذ المشرع الجزا

، إلى جانب ذلك اعتمد في )أولا(حیث نجده أنشأ المفتشیة العامة للمالیة كجهاز رقابي دائم 

، بالإضافة إلى )ثانیا(نفس السیاق سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

فقة مجلس المحاسبة كهیئة وطنیة مستقلة تعمل على تفعیل الرقابة البعدیة لتنفیذ الص

  ).ثالثا(العمومیة 

  :المفتشیة العامة للمالیة: أولا

المفتشیة العامة للمالیة جهاز انشأ لرقابة المالیة اللاحقة على التسییر المالي 

المؤرخ في  83-80والمحاسبي لصالح الدولة أحدث بموجب المرسوم رقم 

لال ما تم دفعه ، تمارس هذا النوع من الرقابة على أعمال المحاسبة من خ)3(01/03/1980

                                                           
  .51نادیة تیاب، المرجع السابق، ص) 1(
، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة مجلس المحاسبة، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریةنوار أمجوج، ) 2(

  .11، ص2007الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة 
الذي یحدد صلاحیات المفتشیة العامة  06/09/2008المؤرخ في  272-08من المرسوم التنفیذي رقم ) 2(المادة )(3(

  .2008، 50للمالیة، الجریدة الرسمیة، العدد
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أو تحصیله ولذلك فهي تتم بعد تنفیذ الموازنة وهي لیست تأشیریة، وإنما تحقیقیة حساسیة 

حتى ناحیة ودراسة علمیة من ناحیة أخرى، وهذا كله ضمن ما تقوم به مصالح الدولة 

، وهذا ما یظهر في المادة )1(والجماعات العمومیة وكذلك المؤسسات ذات الطابع الإداري

تمارس رقابة المفتشیة العامة للمالیة " التي تنص على  272-08من المرسوم التنفیذي ) 2(

، تتبلور الرقابة ..."على التسییر المالي والمحاسبي المصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة

  :المخولة لهذه الهیئة من ناحیتین

  :مراقبة الشروط الشكلیة .1

صفقة والاستفسار عن التي حدث بها ویتم ذلك من خلال جمع معلومات عامة في ال

الحاجات العامة، كذلك البحث عن طریقة إبرام الصفقة إلى جانب تحدید الأهداف المتوخاة 

من الصفقة والاطلاع على دفاتر الشروط لمعرفة مدى تطابقها مع القوانین والتنظیمات 

  .ساریة المفعول

  :مراقبة الشروط الموضوعیة .2

من شكلیة لجنة فتح الأظرفة وتقیم العروض، ومعاینة وذلك یظهر من خلال التأكد 

محضر لجنة الصفقات المختصة والتأكد من قرار تعیین هذه اللجنة وشرعیة اجتماعها، 

كذلك التأكد من قیمة التسبیقات المدفوعة للمتعامل المتعاقد ومدى تطابقها للشروط والقواعد 

الصفقة ومعاینة عملیات الاستلام المؤقت  القانونیة، كما تهتم لمراقبة مختلف عملیات انجاز

، كما تعمل سنویا على إعداد تقریر یتضمن حصیلة )2(والنهائي والظروف التي تحدث فیها

نشاطها والذي یكون مدعمًا بالاقتراحات والآراء والمعاینات التي تهدف إلى تحسین سیر 

  .)3(لضبط المالي والمحاسبيالمصالح التابعة للهیئات المحلیة مع العمل على تطویر مناهج ا

  :سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام: ثانیا

استحداث وإنشاء سلطة ضبط الصفقات العمومیة  247-15تقرر بموجب المرسوم 

وعقود تفویض المرفق العام لدى الوزیر المكلف بالمالیة، تتمثل صلاحیات هذه السلطة في 

بالصفقات العمومیة وعقود تفویض المرفق العام، من إعداد وتنظیم كل الجوانب المتعلقة 
                                                           

  . المرجع سابق، 272- 08من المرسوم التنفیذي رقم ) 2(المادة ) 1(
، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق العمومیة في التشریع الجزائريالرقابة على الصفقات عبد الوهاب علاق، ) 2(

  .102، ص2003/2004والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
  .109عبد الوهاب علاق، المرجع نفسه، ص) 3(
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وإعلام والتكوین وكذلك الإحصاء السنوي وتحلیل المعطیات المتعلقة بالجوانب الاقتصادیة 

والتقنیة والقانونیة للطلب العمومي، وكذلك التدقیق بطلب من كل سلطة مخولة واستغلال 

وإقامة علاقات تعاون مع الهیئات الوطنیة الأجنبیة نظام المعلوماتیة للصفقات العمومیة 

  .والهیئات الدولیة المتدخلة في مجال الصفقات وتفویضات المرفق العام

 مجلس المحاسبة:  

) 181(یعتبر مجلس الهیئة العلیا للرقابة على الأموال العمومیة إذا بالرجوع للمادة 

لرقابة المعنیة بالرقابة والتحقیق في من الدستور كرست أحقیة المؤسسات الدستوریة وأجهزة ا

ظروف استخدام الأموال العمومیة وتسییرها وكذا مدى تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع 

منه أكدت على أهمیة مجلس المحاسبة، إذ ) 192(الدستور، وتدعیما لذلك فإن المادة 

وممارسة الرقابة نجدها قد حددت جملة من مهامه فضلاً عن ذلك إقرار مبدأ استقلالیة 

البعدیة بقوة القانون، وقد كیفت هذه الرقابة على تطویر الحكم الراشد والشفافیة في تسییر 

  .)1(الأموال العمومیة

بما أن مجلس المحاسبة بمكانة تلك الأداة الفعالة لممارسة الرقابة وذلك بتولیه الرقابة 

توقعه هذه المؤسسة الدستوریة على البعدیة واللاحقة كون هذه الأخیرة تكون متبوعة بجزاء 

المخالفین الذي تثبت عنهم القیام بتجاوزات أثناء ممارسة ومسایرة تنفیذ العملیات المالیة 

یتبین لنا بأن رقابة هذه الهیئة لا یقتصر فقط على الرقابة المباشرة على النفقات والإیرادات، 

ل في ضبط وكشف المخالفات المالیة وإنما یتطرق حتى إلى الرقابة الغیر مباشرة التي تتمث

التي ترتكب في مجال الصفقات العمومیة وجرائم الفساد المالي، وبذلك نجد بأن مجلس 

  :المحاسبة یقوم بحملة كهیئة رقابیة على تنفیذ الصفقات العمومیة بنوعین من الرقابة

  :رقابة المطابقة .1

 )2(والتنظیمات المعمول بها ویقصد بهذا النوع من الرقابة التأكد من تطبیق القوانین

كما تسمى أیضا برقابة الشعریة أو النظامیة، تنصب هذه الأخیرة على مختلف أنواع 

  .المعاملات المالیة كفرض التأكد من مدى سلامة التصرفات المالیة وقیودها المحاسبیة

                                                           
  .2016مارس  7، بتاریخ 14، الجریدة الرسمیة، العدد2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون ) 1(
، المتعلق بمجلس 1995یولیو 17هأ الموافق لـ 1416صفر 19، المؤرخ في 20-95من القانون رقم ) 2(المادة ) 2(

  .المحاسبة
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  :رقابة نوعیة التسییر .2

مساعدة المسیرین یقصد بها جملة الأفعال والإجراءات والوثائق الهادفة إلى 

والمسؤولین في المؤسسة من أجل ضمان السیر الحسن والناجح اقتصادیا للأموال العمومیة، 

من نفس الأمر ) 69(هذا النوع من الرقابة من خلال المادة  20-95وقد نظم الأمر رقم 

  :كالآتي

تقییم  یعمل على مراقبة عمل الهیئات والمصالح العمومیة الخاضعة لرقابته ویعمل على -

استعمالها للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة وسیرها في إطار الاقتصاد والفعالیة 

والنجاعة استنادًا للأهداف والمهام الموكلة لها، كما یقیم بفعالیة النظام الرقابي لهذه 

 ومراقبة تسییر الأسهم في المؤسسات العمومیة أو الهیئات مهما كان وضعها )1(الهیئات

  .القانوني

إن الرقابة البعدیة للمجلس على النفقات العمومیة تسمح بالكشف عن مدى نظامیة 

الحسابات مع تقییم نوعیة التسییر، وعند الاقتضاء لاتخاذ الإجراءات القانونیة في حالة 

معاینة مخالفات التشریع والتنظیم المعمول به، تستغل عدم نظامیة وسوء تسییر النفقات 

  .)2(المرفق بها

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

الصادر في الغرفة الأولى المتعلق بمراجعة حسابات تسییر  2000دیسمبر 31المؤرخ في  05قرار مجلس المحاسبة رقم ) 1(

  .مجموعة من الهیئات العمومیة
، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الصفقات العمومیةخلیدة طلال، ) 2(

  .420، ص2017، جانفي 07عباس لغرور، خنشلة، العدد
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  :خلاصة الفصل

تطرقنا من خلال دراستنا لهذا الفصل إلى خصوصیات الصفة العمومیة من خلال 

المرحلة التحضیریة لإعداد الصفقة العمومیة وطرق إبرامها من حیث تحدید الحاجات الأولیة 

تحمله هذه أو السابقة للإبرام واحترام المبادئ والأسس التي تبنى علیها الصفقة، وكذلك ما 

الأخیرة من طرق وإجراءات خاصة وذلك إلى طبیعة وأهمیة وخصوصیة هذا النوع من 

العقود، بالإضافة إلى تعدد أشكال الرقابة التي تخضع لها الصفقات العمومیة المتمثلة في 

الرقابة الداخلیة التي تمارس من طرف الهیئات الإداریة ذاتها عن طریق لجنة فتح الأظرفة 

لعروض، كما تخضع إلى رقابة خارجیة تمارس من طرف لجان الصفقات العمومیة وتقییم ا

على المستوى الوطني والمحلي بالإضافة إلى رقابة وصائیة ورقابة مالیة سابقة ولاحقة لتنفیذ 

الصفقة لتنفیذ الصفقة عن طریق اشتراط تأشیرة المراقب المالي والمحاسب العمومي لتتوج 

العامة للمالیة ومجلس المحاسبة ومجلس المنافسة، وهذا بغیة ضمان  برقابة لاحقة للمفتشیة

  .فعالیتها وحسن سیرها وضد كل أشكال النهب والاختلاس فیها

  

  

  

  

  

 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثانيالفصل 

 خصوصيات الصفقات

  التنفيذ مرحلة اثناء العمومية
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إن الهدف المرجو والغرض الأساسي من إبرام الصفقات العمومیة یكمن في تنفیذها، 

التنفیذ آثار قانونیة تقع على عاتق المتعاقدان المتمثلان في الإدارة  حیث ینتج عن هذا

المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، وهذا یكون بعد استكمال وإنهاء مرحلة إبرام الصفقة العمومیة 

بكل جدارة عن طریق احترام المبادئ الأساسیة والتي تبنى علیها الصفقة وسلامة كل 

د من توافر كل الشروط اللازمة لصحة الصفقة، من ثم تأتي الإجراءات من العیوب والتأك

مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة التي مفادها تنفیذ البنود التي اتفقت علیها هذان المتعاقدان في 

  .وثیقة الشروط

تتمتع المصلحة المتعاقدة كصاحبة امتیازات السلطة العامة ببعض السلطات التي 

د الآخر، وذلك راجع لتعلقها بتسییر المرفق العام وإشباع تنفرد بها أمام الطرف المتعاق

المتطلبات العامة، حیث تكون طرفا ممتازًا في هذا النوع من العقود الإداریة، التي تغلب فیها 

، إن هذه الامتیازات الممنوحة )المبحث الأول(المصلحة العامة على المصلحة الانفرادیة 

یذ الصفقة العمومیة بطبیعتها لا تتسم بطابع المطلق، بل للمصلحة المتعاقدة أثناء عملیة تنف

على غرار ذلك فهي تخضع لرقابة إداریة كآلیة لمراقبة الأعمال والتصرفات التعاقدیة، وما قد 

ینتج عنها من منازعات اتجاه المتعاقد بغیة الوصول إلى حلول ودیة هدفها مكافحة والحد 

  .)المبحث الثاني(من إفساد المال العام 
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   خصوصیات من خلال السلطات الممنوحة للإدارة المتعاقدة: المبحث الأول

نرى بأن العقود الإداریة تتفق مع عقود القانون الخاص سواء مدنیة كانت أو تجاریة 

، لكن )1(تنشئ بین الأطراف المتعاقدة حقوقًا وتفرض التزامات متبادلة بین مصالح الطرفین

جوهري یتمثل في عدم تسلیمها بقاعدة المساواة إذ یحدث عكس هذا لا ینفي وجود اختلاف 

  .ذلك في عقود الصفقات العمومیة

كما نلاحظ كذلك أن في غالبیة الأحیان أن الإدارة لا تستطیع أن تتخلى عن 

مسؤولیتها إزاء المرافق العامة حتى وإن أشركت معها بعض أشخاص القانون الخاص، في 

سؤولة أیضا أمام جمهور المواطنین في إشباع رغباتهم، ولذلك تسییرها وإدارتها، فهي الم

منحها القانون عدة امتیازات وسلطات غیر مألوفة تتمكن من خلالها القیام بمهامها تجاه 

، بغض )المطلب الأول(المرافق العامة، وأساس وهدف تلك الامتیازات المصلحة العامة 

بها المصلحة المتعاقدة إلا أنها لیست  النظر عن الكم الهائل من السلطات التي تتمتع

بمطلقة بل مقیدة ومحددة، وذلك لجعلها تدرك أن لطرف المتعاقد ضمانات تحمیه من كل 

المطلب (التجاوزات وأشكال التعدي وتحسن استعمال السلطة من طرف المصلحة المتعاقدة 

  ).الثاني

  ةالسلطات التعاقدیة للمصلحة المتعاقدخصوصیة : المطلب الأول

تتمتع الإدارة في مواجهة المتعاقد معها بمجموعة من السلطات الامتیازات لا مثیل لها 

في نص القانون الخاص والتي تهدف إلى تمكینها من تحقیق المصلحة العامة، وضمان 

سیر المرافق العامة، وهذه الحقوق والسلطات تتمتع بها الإدارة حتى ولو لم ینص علیها في 

الفرع (، فلها من السلطات ما یكنها من الإشراف والرقابة )2(بالنظام العام العقد لأنها تتعلق

كما یحق لها فرض ) الفرع الثاني(، كما تتمتع بسلطة التعدیل في اطر معینة ومحددة )الأول

ما تراه مناسبا من غرامات وتوقیع جزاءات أو إنهاء الرابطة العقدیة حتى بدون اقترافا خطأ 

  ).الفرع الثالث(عها وهذا كله بمحض إرادتها بعیدا عن القضاء الإداري من قبل المتعامل م

  

                                                           
  .87حیاة بوخالفة، مرجع سابق، ص )1(
، المركز القومي دراسة مقارنة -الإداریةالقاضي الإداري والتوازن المالي في العقود السید فتوح محمد هنداوي،  )2(

  .97- 96، ص ص2016، 1للإصدارات القانونیة، القاهرة، ط
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  سلطة الإشراف والرقابة: الفرع الأول

تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة الرقابة والإشراف على تنفیذ موضوع الصفقة كما لها 

والتعلیمات  الحق في توجیه المتعامل المتعاقد معها بتقدیم التوجیهات اللازمة وإصدار الأوامر

) " 156(، وهذا ما قد نص علیه المشرع صراحة في نص المادة )1(أثناء عملیة الصفقة

تخضع الصفقة العمومیة التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حیز التنفیذ وقبل 

ت ، ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن تتناول عنها الإدارة فهي لیس)2("التنفیذ وما بعده 

بالامتیاز الممنوح للإدارة في حد ذاتها بوضعها سلطة عامة، بل قررت لحمایة المال العام 

، كما لا یمكن مطابقتها كونها مشروحة ومقررة من )3(وضمان حسن سیر المرافق العامة

طرف المشرع والقضاء ومن النظام العام الذي لا یمكن مخالفته، وبالتطرق لهذا النوع من 

بالإضافة إلى طرف ممارستها ) أولا(ن التعرف على الصور التي تتخذها السلطة لابد م

  ).ثانیا(

  :صور سلطة الرقابة: أولا

إن سلطة الرقابة في الصفقات العمومیة، سلطة واسعة جدًا تتمتع بها المصلحة 

المتعاقدة حیث لا یحمل المتعاقد معها القدرة على تنفیذ الصفقة بإرادته دون بسط المصلحة 

  :المتعاقدة رقابتها علیه لتنفیذ التزاماته، وذلك یتجسد وفق صور معینة نذكرها كمایلي

 :سلطة الإشراف على تنفیذ الصفقة-1

یقصد بسلطة الإشراف تحقق الإدارة من أن المتعاقد معها یقوم بتنفیذ التزاماته 

الصفقة بنفسه،  ، حیث یستلزم أن یقوم المتعاقد بتنفیذ)4(التعاقدیة على النحو المتفق علیه

دون أن یحل مكانه في تنفیذ العقد كله أو بعضه شخص آخر، إلا في حالة عدم موافقة 

  .الإدارة صاحبة المشروع وهذا بشروط منصوص علیها في القانون الساري المفعول

تتجلى غالبًا سلطة المصلحة المتعاقدة في الإشراف على الصفقة، في الأعمال 

مشروع محل الانجاز، كما یمكن لها التأكد من صلاحیة وجودة المواد المادیة كزیارة أرضیة ال

والوسائل المستعملة من قبل المتعاقد، كما تأخذ صورة قانونیة وذلك یظهر من خلال 
                                                           

  .88عید بوخالفة، مرجع سابق، ص )1(
  .247-15من المرسوم الرئاسي رقم ) 156(المادة  )2(
  .19عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص )3(
  .18عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص )4(



  التنفیذ مرحلة اثناء العمومیة الصفقات خصوصیات                          الثانيالفصل 

 

- 49 -   

التعلیمات والأوامر التنفیذیة أو إنذارات توجهها الإدارة للمتعاقد معها، وهذا بهدف حسن 

  .التنفیذ

 :سلطة التوجیه-2

التوجیه أي حق الإدارة في توجیه أعمال التنفیذ واختیار أنسب وأفضل وتعني سلطة 

الطرق لحسن سیر المرفق العام وتحقیق المصلحة العامة، وذلك في أي وقت ولو لم ینص 

، إلا أن )1(علیها في العقد ولا یعتبر ذلك مخالفا لمبدأ حریة المتعاقد في اختیار أسلوب التنفیذ

اق تتفاوت من عقد إلى آخر فهي محدودة على سبیل المثال في سلطة الإدارة في هذا السی

عقود اقتناء اللوازم بالمقارنة معها في عقود الأشغال العامة، فحق التوجیه یأخذ مداه في 

عقود الأشغال العامة من خلال ما تتمتع به الإدارة تجاه المقاول من إصدار أوامر مصلحیة 

  .المتعاقدة في بسط رقابتها على تنفیذ الأشغال العامةالتي تعد الوسیلة الأساسیة للمصلحة 

  :طرق ممارسة سلطة الرقابة: ثانیا

تختلف الرقابة التي تمارسها المصلحة المتعاقدة من باختلاف الصفقات أثناء تنفیذها 

من قبل المتعامل المتعاقد لالتزاماته التعاقدیة وفق ما تراه مناسبا لتحقیق أهدافها المنشودة، 

، بالمقارنة مع )2(بشكل أوسع وتفصیلي في غالب الأحیان في صفقات الأشغال فتظهر

  .)4(أو الخدمات )3(صفقات اللوازم أو التورید

 :سلطة الرقابة في الأشغال العمومیة-1

تنصب الأشغال العمومیة عن الأعمال انجاز بناء أو ترمیم أو صیانة كما تمتد إلى 

المجال المتمثل في الأشغال العامة، وهذا كله یكون  العقارات وغیرها من الانجازات في نفس

لصالح الأشغال المعنویة المذكورة في المرسوم تظهر وتكمن سلطة الرقابة في هذا النوع من 

، بإصدار المصلحة المتعاقدة أوامر تحدد فیها بدایة تنفیذ الأشغال، كما یجوز )5(الصفقات

لها أن تتدخل في كل ما له علاقة بالصفقة، في بدایة الانجاز إلى غایة تسلیمها، یحق لها 

أیضا أن تطلب عینات عن السلع المستخدمة في انجاز الصفقة وأخذها لمخابر لتأكد من 

                                                           
  .105هنداوي، مرجع سابق، صالسید فتوح محمد  )1(
  106ص.مرجع سابق )2(
  .90عید بوخالفة، مرجع سابق، ص )3(
  91.مرجع سابق )4(
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المقاول لما تراه مناسب لتصویب العمل وللقیام بهذه المهام نجدها  جودتها، ولها أیضا توجیه

تعتمد على أعوان ومختصین في مجال الأشغال، كما تستعین بالخبراء ومكاتب الدراسات في 

  .میدان الأشغال العامة كذلك

 :سلطة الرقابة في صفقات اقتناء اللوازم-2

وتدقیق موضوع الصفقة  تظهر سلطة الرقابة في هذا النوع من الصفقات في فحص

من طرف الإدارة على ید أعوانها المختصین، یحق لها أیضا فحص العتاد التي تم اقتناؤها 

إذا كانت وفق ما هو متفق علیه في الصفقة أولا، ما یمنحها القدرة والصلاحیة في المطالبة 

لاستهلاكیة بتغییر واستبدال أو رفض السلطة، غالبا ما تظهر في صفقات التموین بالسلع ا

  .)1(بالخصوص في مطاعم الأحیاء الجامعیة

  :سلطة الرقابة في صفقات تقدیم الخدمات-3

تتجلى الرقابة في صفقات تقدیم الخدمات في نوعیة الخدمة المقدمة من طرف 

المتعاقد، یحق لها أن تراقب مدى مطابقة نوعیة الخدمة، على حسب ما تم علیه الاتفاق في 

ذلك یتمثل في مراقبة نوعیة الحافلات المستخدمة في النقل  الصفقة، وخیر مثال عن

  .الجامعي من حیث جودتها وقدرتها

  سلطة المصلحة المتعاقدة في التعدیل: الفرع الثاني

فلا یجوز ) سریان مبدأ العقد شریعة المتعاقدین(الأصل في عقود القانون الخاص 

قود في القانون الخاص تخضع لمبدأ ، فنجد أن الع)2(تعدیله أو نقضه إلا باتفاق الطرفین

ثبات العقد الطرفین، وعلى غرار ذلك نرى بأن المصلحة المتعاقدة یفض المیز التي تتمتع 

أن تقوم من خلالها وبإرادتها المنفردة بتعدیل شروط الصفقة أثناء ) التعدیل(بها والتي هي 

ظاهر التي تمیزها عن عقود تنفیذها وتعدیل مدى التزامات المتعاقد معها، وهذا من بین الم

القانون الخاص ذلك لأن طبیعة الصفقات وأهدافها وقیامها على فكرة استمراریة المرافق 

العامة وقابلیتها لتغیر والتبدیل تفرض مقدمًا حدوث تغیر في ظروف الصفقة وطرق تنفیذها 

                                                           
  .90عید بوخالفة، مرجع سابق، ص )1(
یقصد بالعقد شریعة المتعاقدین أنه إذا تم الانعقاد صحیحا فإنه یصبح ملزمًا للمتعاقدین ویلتزم كل متعاقد بالقیام  )2(

یرتبها في ذمته، وعلى كل طرف احترام العقد في حدود تنظیم العلاقات التي یحكمها القانون ویترتب علیه،  بالالتزامات التي

  .أنه لا یستطیع احد أطرافه بإرادته المنفردة أن ینقضه أو یتحلل منه العقد ولا یحق له تعدیله ما لم یصرح ویرخص له قانونا
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، وهذا )1(لمقتضیات سیر المرفق لمواجهة الظروف المتغیرة بها یحقق المصلحة العامة

التعدیل یتمثل في آلیة الملحق باعتباره وسیلة فعالة في تعدیل العقد طبقا لأحكام المادة 

یشكل الملحق وثیقة : " التي تنص على ما یلي 247-15من المرسوم الرئاسي ) 136(

تعاقدیة تابعة للصفقة ویبرم في جمیع الحالات إذا كان هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها أو 

، لا تكرس الرقابة الخارجیة القبلیة من )2( ..."ند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقةتعدیل ب

طرف هیئاتها مع الملحق إذا كان موضوعه لا معدل تسمیة الأطراف المتعاقدة والضمانات 

التقنیة والمالیة وآجال التعاقد وأن یكون مبلغه الإجمالي هو مختلف الملاحق لا یتجاوز 

  .)3(زیادة ولا نقصانالمبلغ الأصلي لا 

وبالرغم من كل هذا تبقى سلطة الإدارة في التعدیل غیر مطلقة بل تمارس بضوابط 

  ).ثالثا(في حدود مشروعیة ) ثانیا(لوازم إلزامیة ممارستها بكل موضوعیة ) أولا(دقیقة 

  :ضوابط ممارسة سلطة التعدیل: أولا

وباحترام التنظیم المعمول به وهي وجوب أن یكون التعدیل في حدود موضوع العقد 

والمحافظة على موضوع وجوهر العقد الأصلي، فلا یجوز لجهة الإدارة أن تتخذ سلطة 

التعدیل كذریعة أو شرط لتغییر موضوع العقد وإرهاق الطرف المتعاقد معها، في نطاق سلطة 

ط المرتبطة الإدارة في تعدیل التزامات وشروط العقود الإداریة، یشمل الالتزامات والشرو 

بالمرفق العام، ولا یمتد إلى موضوع العقد ذاته كما یجب أن لا یطرأ هذا التعدیل على كل 

  .العقد أو أن یغیر العقد جذریًا وهذا لتفادي الامتثال أمام صفقة جدیدة

  :أن یكون التعدیل لأسباب موضوعیة مستجدة: ثانیا

رحلة ما بعد توقیع العقد إن الإدارة تتعاقد في ظل ظروف معینة قد تتغیر في م

خاصة في العقود الإداریة التي تأخذ زمنا طویلا في تنفیذها كعقد الأشغال أو عقد التورید، 

فإن تغیرت هذه الظروف وجب الاعتراف للإدارة بممارسة حق التعدیل بما یتماشى والظروف 

ه أي علاقة ، بمعنى آخر أن المتعاقد تربط)4(الجدیدة وبما یرعي موضوع العقد الأصلي

                                                           
، دار النهضة العربي، دراسة مقارنة - )الیونسترال -الفیدیك(داري الدولي التوازن في العقد الإحازم بیومي المصري،  )1(

  .71، ص2010
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 136(المادة  )2(
  .91عیاد بوخالفة، مرجع سابق، ص )3(
  .25عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص )4(
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تعاقدیة بالإدارة أي یكون في حالة إعفاء من كل الالتزامات الخارجة عن نطاق الصفقة التي 

  .تم الاتفاق علیها بینه وبین المصلحة المتعاقدة

تستطیع الإدارة المتعاقدة عند إقبالها على تعدیل صفقة ما بإرادتها المنفردة أن تزید أو 

بة مع متطلباتها، أما إذا أثبتت أن الظروف التي تدعمها تخفض من الكمیات التي تراها مناس

الإدارة أنها قد استحدث في العقد وأن الإدارة لا تستهدف من تغیر مقتضیات المصلحة 

العامة وضرورة تسییر المرافق العامة وإنما تسعى لتحقیق مصالح خاصة خفیة وملتویة، 

  .)1(قضاء وللاقتضاء والتعویض المناسبفیحق للمتعاقد معها في هذه الحالة أن یلجأ إلى ال

  :أن یكون تعدیل القرار مشروعا: ثالثا

یعد قرار تعدیل الصفقة العمومیة قرارا إداریا وبالتالي یتعین أن تكون له مقومات 

، هذا القرار من حیث صدوره عن سلطة مختصة بإصداره ووفقا للإجراءات الشكلیة )2(وأركان

القانونیة التي تحكم موضوع التعدیل، كما یتعین أن یكون لهدفها المقررة، وفي إطار القواعد 

تحقیق الصالح العام والتالي فإن قرار التعدیل یجب أن یصدر في حدود المشروعیة التي هي 

الإطار العام الذي یحكم جمیع الأعمال الإداریة إذا خرج التعدیل كقرار عند مبدأ المشروعیة 

یحق للمتعامل المتعاقد الطعن فیه بالإلغاء أمام القاضي وقعا باطلاً، وغي هذه الحالة 

، فلإدارة سلطة تعدیل شروط العقد وإضافة شروط جدیدة لكن بما هو مشروع )3(الإداري

  .)4(ولیس مخالف لنظام العام والآداب العامة

  سلطة توقیع الجزاءات: الفرع الثالث

الجزاءات والعقوبات على  تملك المصلحة المتعاقدة سلطة توقیع وفرض مختلف أنواع

المتعامل المتعاقد معها في حالة إخلاله بالتزاماته التعاقدیة دون الحاجة للجوء إلى القضاء، 

وذلك بغیة سیر المرفق العام بانتظام وباضطراد، تعتبر هذه السلطة من اخطر السلطات 

نوني خاص هو التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة المتعامل معها كونها تخضع لنظام قا

نظام القانون العام في الحقوق الإداریة الذي لا ینظر للإخلال الناتج في المتعامل المتعاقد 

                                                           
 .75مرجع سابق، صمحمد صغیر بعلي، العقود الإدارة، ) 1(
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ع.سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال صربیحة سبكي،  )2(

  .49، صون، جامعة ملود معمري، تیزي وزوالماجستیر في القان
  .50ربیحة سبكي، نفس المرجع، ص )3(
  .92عیاد بوخالفة، مرجع سابق، ص )4(
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بالتزاماته مجرد إخلال تعاقدي فحسب، بل یمثل مساسًا بسیر المرفق العام وعلیه جاءت هذه 

لي الإجراءات مشددة وصارمة ومتنوعة، حیث یحق للإدارة أن تفرض جزاءات ذات طابع ما

، واللجوء في بعض الأحیان )أولا(أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة إذا أخل المتعاقد بالتزاماته 

، وقد یصل ذلك )ثانیا(كذلك إلى إجراءات أكثر صرامة عن طریق استخدام وسائل الضبط 

  ).رابعا(أو إنهاء العملیة التعاقدیة في الحالات المستعصیة والمعقدة ) ثالثا(إلى فسخ الصفقة 

  :الجزاءات المالیة: أولا

تملك المصلحة المتعاقدة سلطة توقیع جزاءات مالیة اتجاه المتعامل المتعاقد معها، 

وذلك من حیث أجل المتعاقد على تنفیذ الصفقة على أكمل وجه، لذلك نجدها بإمكانها أن 

لى ، ویمكن لها كذلك أن تلجأ إ)1(توقع علیه جزاءات مالیة تتمثل خاصة في فرض غرامات

  .)2(مصادرة الضمان

 :الغرامات التأخیریة-1

تعرف بأنها عبارة عن مبالغ إجمالیة من المال تقدرها الإدارة مقدمًا تتضمنها نصوص 

، فهي تسلیط )3(العقد بصفته جزاءًا یفرض على الطرف الآخر إذا تراخى أو تأخر في التنفیذ

المشرع على فرض الغرامات ، لقد نص )4(كجزاءات عقابیة تتمثل في الغرامات التأخیریة

المالیة التأخیریة في حالة عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من قبل المتعاقد معها، في الآجال 

من ) 147(، هذا ما نجده في المـــادة )5(المقدرة أو تنفیذها الغیر المطابق لبنود الصفقة

نجـــر عن عدم تنفــــیذ یمكن أن ی: " التي تنص على ما یلي 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

الالتزامـــات التعاقدیــــــــة من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفیذها غیر المطــابق فرض 

عقوبات مالیة دون الإخلال بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به 

")6(.  
                                                           

  .93بوخالفة، مرجع سابق، صعید  )1(
  .89ربیحة سبكي، مرجع سابق، ص )2(
  .501، ص2005، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، القانون الإداريمازن لیو راضي،  )3(
  .93عید بوخالفة، مرجع سابق، ص )4(
یم الصفقات العمومیة المتضمن تنظ 247-15الغرامة التأخیریة في ضوء المرسوم رقم بوفلیجة بن عبد المالك،  )5(

، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، وتفویضات المرفق العام

  .249، ص2017، 15عدد
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 147(المادة  )6(
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لطة التقدیریة للمصلحة یعود الإعفاء من تسدید الغرامات المالیة بسبب التأخیر لس

، یطبق هذا الإعفاء عندما لا یكون التأخیر قد تسبب فیه المتعامل المتعاقد )1(المتعاقدة

یعود القرار بالإعفاء : " من نفس المادة التي جاء فیها) 4(معها، هذا ما ألحت إلیه المادة 

ة ویطبق هذا الإعفاء من دفع العقوبات المالیة بسبب التأخیر إلى مسؤولیة المصلحة المتعاقد

عندما لا یكون التأخیر قد تسبب فیه المتعامل المتعاقد الذي تسلم له في هذه الحالة أوامر 

، أما عندما یثبت المتعامل المتعاقد عن عدم مسؤولیة ..."بتوقیف الأشغال أو باستئنافه

حدوث قوة  بطریقة مباشرة في الخطأ المرتكب أي الخلل یكون خارج عن نطاق إرادته، مثلا

قاهرة فهنا تعفى الإدارة من مسؤولیة المتعاقد معها، هذا ما نجده في المادة الأخیر من نفس 

وفي حالة القوة القاهرة تعلق الآجال ولا یترتب على التأخیر : " المادة التي تنص على مایلي

اف فرض العقوبات المالیة بسبب التأخیر ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقیف واستئن

الخدمة التي تتخذها نتیجة ذلك المصلحة المتعاقدة، وفي كلتا الحالتین یترتب الإعفاء من 

  ".العقوبات المالیة بسبب التأخیر شهادة إداریة 

 :التعویضات-2

تتمثل التعویضات في الغرامات المالیة الناجمة عن الإخلال بالتزامات التعاقدیة توقع 

ر مطابق لأحكام وبنود الصفقة، من حیث عدم تنفیذ على المتعامل في حالة التنفیذ الغی

الصفقة وفقا للمعاییر التي تم الاتفاق علیها مثل الإخلال ببعض الجوانب التقنیة في الأشغال 

  .)2(العامة التي تتعلق مثلا بشق وتجدید طریق أو بناء جامعة أو سد

 :مصلحة التأمین والكفالة المودعة بحساب الخزینة-3

ت والكفالة المودعة بحساب الخزینة كمبالغ مالیة تدفع عن المتعاقد مع تعتبر التأمینا

الإدارة كضمان في یدها، عندما تتیح لها ضرورة ملحة فیمكن أن تقدم الإدارة المتعاقدة إلى 

، في حالة إخلال المتعاقد لالتزاماته )3(سحب ومصادرة مبالغ التأمین كلیا أو جزئیا

  .نفسها وبدون أن تثبت الإدارة أن ثمة ضرر یلاحقهاوذلك من تلقاء  )4(التعاقدیة

                                                           
  .260بوفلیجة بن عبد المالك، مرجع سابق، ص )1(
  .94عید بوخالفة، مرجع سابق، ص )2(
  .95عید بوخالفة، نفس المرجع، ص )3(
  .107ربیحیة سبكي، مرجع سابق، ص )4(
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فمصادرة التأمین یعد من الجزاءات المالیة اتجاه المتعامل المتعاقد معها تلجأ إلیه 

، ولها كذلك السلطة التقدیریة الكاملة )1(المصلحة المتعاقدة دون الحاجة إلى حكم قضائي

  .للقیام بذلك

  :الضاغطةسلطة توقیع الجزاءات : ثانیا

تتمتع المصلحة المتعاقدة أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة بسلطة توقیع جملة من الوسائل 

الضاغطة أو الإجراءات القهریة، یبررها أن العقود الإداریة یجب أن تنفذ بدقة لأن سیر 

المرافق العامة تقتضي ذلك، هذه الوسائل تستهدف إرغام المتعاقد المقصر على الوفاء 

ته، وذلك بأن تحل المصلحة المتعاقدة محله في تنفیذ الصفقة أو أن تعهد إلى غیره بالتزاما

لتولى تنفیذه وعلى مسؤولیته محله في تنفیذ الصفقة أو أن تعهد إلى غیره لتولى تنفیذه وعلى 

مسؤولیته تعتبر الجزاءات الضاغطة التي تلجأ إلیها الإدارة بمثابة جزاءات مؤقتة لا یترتب 

ء العقد بالنسبة للمتعامل المتعاقد، معها بل یبقى هذا الأخیر مسؤولاً أمام المصلحة عنها إنها

المتعاقدة، كما لا یمكن للإدارة التنازل عن هذه الإجراءات الضاغطة المؤقتة لأنها تعتبر 

كمبدأ عام من السلطات المقررة للإدارة حتى ولو لم یتم النص علیها في العقد أو في دفتر 

  .ي مستمدة من امتیازات السلطة العامةالشروط فه

تختلف وتتم عملیة الضغط حسب موضوع وخصوصیة الصفقة، حیث نرى أن في 

صفقة الأشغال العامة یأخذ هذا الجزاء صورة سحب العمل من المقاول والتنفیذ على حسابه 

ص آخر ، أما عن عقد التورید نجد أن الإدارة تعهد لتنفیذ العقد إلى شخ)2(وتحت مسؤولیته

وعلى حساب المقاول الأصلي یتم تعهد لتنفیذ العقد إلى شخص آخر وعلى حساب المقاول 

  .)3(الأصلي یتم هذا بغیة سیر المرافق العامة على وتیرة أحسن

 ):المقاول(سحب المشروع من المتعامل المتعاقد -1

شغال العامة عندما یخل المقاول المتعاقد مع الإدارة التزاماته التعاقدیة في مشاریع الأ

  .التي تتطلب التنفیذ والإتمام في الآجال المحددة في دفتر الشروط

                                                           
  .78محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، مرجع سابق، ص )1(
  .116ربیحة سبكي، مرجع سابق، ص )2(
  .117ربیحة سبكي، نفس المرجع، ص )3(
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تعمل الإدارة هنا على توقیف المتعامل المتعاقد معها وهذا نتیجة تقصیره في تنفیذ 

التزاماته أو التأخر في تنفیذها، یترتب على هذا الإخلال سحب العمل منه وإسناده إلى 

ل الأصلي المتعاقد معها یتم هذا السیر المرافق على أكمل مقاول آخر على حساب المقاو 

  .)1(وجه ممكن

 :شراء على حساب المتعامل المتعاقد-2

تلجأ المصلحة العامة لهذا النوع من الإجراءات عندما تدرك أن المتعامل أخلى 

ف بالتزاماته التعاقدیة التي تقع على عاتقه، ففي هذه الحالة یحق لها أن تقوم باقتناء مختل

السلع والعتاد وكذلك كل ما تم الاتفاق علیه في موضوع الصفقة العمومیة، وهذا كله على 

، )2(حساب المورد الأصلي المتعاقد مع الإدارة الذي تبت عنه الإخلال بالتزاماته التعاقدیة

  .وهذا یكثر تداوله في كل من صفقات تورید السلع أو اللوازم

في الصفقة سواء تعلق الأمر بالمواصفات أو  یؤول الإخلال بالشرط المتفق علیها

، إلى توقیع الجزاءات المتمثلة في التنفیذ على حساب )3(التأخر في تسلیم موضوع الصفقة

المتعامل في مجال الصفقات، وهي بمثابة الوسیلة في ید الإدارة في تنفیذ الالتزام عینیا، 

نقوم به المصلحة المتعاقدة بنفسها، وعلى أعمالا لمبدأ امتیازات السلطة العامة، وهو تنفیذ ما 

حساب المتعاقد معها وتحت مسؤولیته، ویتحمل كل التكالیف وللإدارة منح مهلة إضافیة 

  .)4(للتورید على توقیع غرامة تأخیریة، كنتیجة للضرر الذي سبب المتعامل المتعاقد

  :سلطة الفسخ: ثالثا

تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة فسخ العقد سواء بالاتفاق مع المتعاقد معها أو 

بإرادتها المنفردة، حیث تستطیع إنهاء العقد أو أصبح لا یعود بفائدة لصالح العام، یعد الفسخ 

، یستهدف إنهاء أو فسخ الرابطة )5(في الصفقات العمومیة كأقصى جزاء تستعملها الإدارة

العلاقة بینها وبین المتعامل المتعاقد، ویفترض هنا أن یقدم المتعامل على  التعاقدیة وقطع

                                                           
  .95عیاد بوخالفة، مرجع سابق، ص )1(
  .96عیاد بوخالفة، نفس المرجع، ص )2(
  .78محمد صغیر بعلي، مرجع سابق، ص )3(
  255بوفلیجة بن عبد المالك، مرجع سابق، ص )4(
، المجلة الجزائریة )247-15طبقا للمرسوم (جزاءات إداریة غیر مالیة في قانون الصفقات العمومیة سوریة دبش،  )5(

  .229، ص2016، 09، عدد1باتنةللأمن والتنمیة، جامعة لحاج لخضر، 
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، فالفسخ عبارة عن حدث استثنائي )1(ارتكاب خطأ جسیم یدفع الإدارة لممارسة هذه السلطة

، بالنظر )2(وعارض تترتب علیه نهایة الصفقة ویؤدي إلى إیقاف تنفیذ العقد قبل أوانه

، إلا أن الإدارة قبل أن تشرع في ممارستها تلتزم بإعذار المعني لخطورة سلطة الفسخ وأثارها

بالأمر وذلك لإتاحة فرصة للمتعاقد بأن یفي بالتزاماته التعاقدیة في الآجال المحددة، وهذا ما 

: " التي تنص على مایلي 247-15من المرسوم الرئاسي رقم ) 149(تبینه صراحة المادة 

ه توجه له المصلحة المتعاقدة إعذار لیفي بالتزاماته التعاقدیة في إذا لم ینفذ المتعاقد التزامات

أجل محدد، وإذا لم یتدارك المتعاقد تقصیره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص علیه 

أعلاه فإن المصلحة المتعاقدة لها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد ویمكنها 

  .)3("كذلك القیام بفسخ جزئي لصفقة 

من نفس المادة بیانات الإعذار وآجاله التي یحددها في قرار ) 2(كما أشارت المطة 

یحدد الوزیر المكلف بالمالیة وجب قرار البیانات الواجب إدراجها " صادر عن وزیر المالیة 

  .)4("في الإعذار وكذلك آجال نشره في شكل إعلانات قانونیة 

  :سلطة إنهاء العقد: رابعا

عقود الصفقات العمومیة بانتهاء الغرض الذي أنشئت منه، أي بشكل تنتهي عادة 

طبیعي یتم هذا بتنفیذ موضوع الصفقة، ففي الأشغال العامة یتم تسلیم المشروع وتسویة 

، كما هو متفق في الصفقة وبدون أي منازعات وفي )5(الوضعیة المالیة للمتعامل المتعاقد

  .العتاد المتفق علیه في الصفقةصفقة اللوازم تنتهي بتسلیم السلعة أو 

إلا أنه بإمكان الإدارة بفضل السلطات الممنوحة لها مقارنة بالطرف المتعاقد معها أن 

، أي بالإرادة المنفردة دون الحاجة لتوجیه إنذار مسبق أو تطابق )6(تنتهي من جانب واحد

الفسخ یقع من قبل  إرادتین كما یحدث في العقود الخاصة، أو اللجوء إلى القضاء بمعنى أن

  .الإدارة تلقاء نفسها

                                                           
  .72عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص )1(
  .73عمار بوضیاف، نفس المرجع، ص )2(
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 149(المادة  )3(
  ).149(المطة الثانیة من المادة : أنظر )4(
  .97عید بوخالفة، مرجع سابق، ص )5(
  .103بعلي، مرجع سابق، صمحمد الصغیر  )6(
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هذه المیزة من أبرز الخصائص التي تنفرد وتتمیز بها العقود الإداریة عن العقود 

المدنیة وهذا الحق بالفسخ لا یأتي عبثا أو تعسفا بل على عكس ذلك یأتي تماشیًا مع 

الممنوح للإدارة قطع مقتضیات المرفق العام عندما تقتضي الضرورة، یجیز هذا الامتیاز 

الرابطة العقدیة نهائیا مع المتعاقد معها حتى ولو لم یقترف خطأ، وهذا الفسخ منصوص 

علیها قانونًا انتهجته الدول أمثال فرنسا ومصر والعراق، كما أورده المشرع الجزائري من 

یمكن : " ، حیث تنص على مایلي247-15من المرسوم الرئاسي ) 150(خلال المادة 

صلحة المتعاقدة القیام بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد عندما یكون مبررًا بسبب للم

، كما أجاز المشرع اللجوء إلى )1("المصلحة العامة حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد 

للصفقة على أساس توافق الإرادتین حسب الشروط المنصوص علیها لهذا  )2(الفسخ التعاقدي

زیادة على الفسخ من جانب واحد المذكور في المادة ) 151(لمادة الغرض من خلال ا

أعلاه، یمكن القیام بالفسخ التعاقدي للصفقة العمومیة عندما یكون مبررًا ) 150(و) 149(

بظروف خارجیة عن إرادة المتعامل المتعاقد حسب الشروط المنصوص علیها لهذا 

  .)3(الغرض

  السلطات الممنوحة للإدارة المتعاقدةخصوصیة من خلال حدود : المطلب الثاني

كما أسلفنا من قبل أنه وبالرغم من الكم الهائل التي تسخر به المصلحة المتعاقدة من 

سلطات لمواكبة ومسایرة تنفیذ الصفقة العمومیة سواء تمثلت هذه السلطات في الرقابة 

تعلقة بالصفقة، أو والإشراف وتوجیه المتعامل معها أو التطرق إلى تعدیل بعض النقاط الم

حتى توقیع الجزاءات نتیجة إخلال المتعلق بالتزاماته التعاقدیة، لكن هذا لا ینفي وجود 

ضوابط وحدود ترد على هذه السلطات لتقیدها والحد من نفوذ وتصرفات المصلحة المتعاقدة 

وهذا حمایة لحقوق المتعامل معها، ویعد كذلك بمثابة ضمانات له تحمیه من كل أنوع 

  .تعسف الإدارة

                                                           
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 150(المادة  )1(
  .98صعیاد بوخالفة، مرجع سابق، )2(
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 151(المادة  )3(
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نجد بأن هذه القیود الواردة على السلطات المخولة للإدارة تلازمها في كل المراحل 

وتمتد حتى ) الفرع الثاني(أو بالنسبة لعملیة التعدیل ) الفرع الأول(سواء من حیث الرقابة 

  ).الفرع الثاني(لسلطة توقیع الجزاءات 

  الرقابة حدود المصلحة المتعاقدة في سلطة: الفرع الأول

إن ممارسة المصلحة المتعاقدة لسلطة الرقابة تبقى مقیدة وغیر مطلقة لأنها إطلاقها 

یفْسح المجال لتعسف الإدارة ومبالغتها في إصدار الأوامر والتعلیمات، بما قد یمس ویضر 

  .بالمتعامل المتعاقد معها

تعلق ذلك یعتبر إخضاع سلطة الرقابة لضوابط ضمانة للمتعامل المتعاقد، سواء 

وتجسید مبدأ المشروعیة وذلك بعدم مخالفة ) أولا(باستحالة تغیر موضوع الصفقة العمومیة 

  ).القوانین والنظم وتحقیق المنفعة العامة ثانیا

  :التقید بموضوع الصفقة: أولا

وهذا ما نجده قد یعكس عدم قدرة المصلحة المتعاقدة أن تفرض عملاً من شأنه أن 

الصفقة فالمصلحة المتعاقدة والمتعاقد معها قد أبرم صفقة معینة لها یغیر طبیعة ومضمون 

موضوع معین تهدف لتحقیق غرض محدد، لذلك لیس للمصلحة المتعاقدة أن تفرض أمرًا 

فسلطة  تقدیري لتغیر جوهر الصفقة، حتى یصبح المتعامل المتعاقد وكأنه أمام صفقة جدیدة

والتوجیه سواء كان منصوص علیها في فحوى العقد أولا، لا الرقابة بمعناها المزدوج الإشراف 

یمكن لها كسلطة أن تتجاوز النطاق المحدد لها ویمثل هذا النطاق الحد الفاصل بین تلك 

السلطة وسلطة تعدیل نصوص العقد بإرادتها المنفردة، بحیث لا یجوز للإدارة أن تتجاوز 

ها تغیر طبیعة عقد الالتزام بتحویله إلى الحدود المعقولة من حیث نوع الأداء كما لیس ل

الاستغلال المباشر في طریق إهدار حق الملتزم في الإدارة وجعله منفذًا لأوامرها، أي تغیر 

لموضوع الصفقة لموضوع جدید لم یتم الاتفاق علیه أثناء إبرام الصفقة یعد خرقا لمبدأ 

  .تعویضالمشروعیة ما یعطي الحق للمتعاقد بالرفض والمطالبة بال

  : المشروعةالقواعد وفق ة ممارسة سلطة الرقاب: ثانیا

تمارس الإدارة سلطة الرقابة بمعنى التوجیه والإشراف في نطاق مشروع وذلك من 

خلال قرارات إداریة، وتعلیمات یجب أن تصدر في حدود القواعد المشروعة قانونًا بأن 

ت الشكلیة التي رسمها القانون من حیث تصدر من قبل السلطة المخولة قانونًا وفقًا للإجراءا
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الشكل والاختصاص، ومن جهة أخرى إذا كانت سلطة الرقابة منصوص علیها في العقد 

فیجب ممارستها وفقًا للاشتراطات التعاقدیة، فالإدارة منحت تلك السلطة لتحقیق هدف محدد 

سلطتها بغیة تحقیق وهو ضمان سیر المرافق العامة بانتظام واطراد فإذا استعملت الإدارة 

غرض آخر كان ذلك انحرافا وإساءة لاستعمال السلطة، فیجب على الإدارة هنا أن تمارس 

  .)1(تلك السلطة وفقًا للاعتبارات حسن النیّة الذي یجب أن یسود تنفیذ العقود الإداریة

  حدود المصلحة المتعاقدة في سلطة التعدیل: الفرع الثاني

من قبل المصلحة المتعاقدة بصفة منفردة دون إشراك  إن تعدیل الصفقات العمومیة

المتعامل معها، لیست بصلاحیة مطلقة بل تكون عندما تقتضي الضرورة ذلك بهدف عدم 

تجاوز والمساس بالمزایا وحقوقها المالیة المكتسبة للمتعامل المتعاقد، ومنه تقوم الإدارة 

لأن أي تجاوزات ) أولا(اللازمة لذلك المتعاقدة بتفعیل هذه الصلاحیة متى استوفت الشروط 

یتم ثبوتها تتیح للمتعامل المتعاقد قانونا للمطالبة بالتعویض المناسب جراء هذا الأخیر 

  ).ثانیا(

  :شروط ممارسة سلطة التعدیل: أولا

عند لجوء المصلحة المتعاقدة إلى تعدیل فحوى العقد عن طریق الملحق كوثیقة 

  :ما أسلفنا ذكره من شروط یجب التنفیذ كذلك بالضوابط الآتیة أجازها المشرع، فالإضافة إلى

 .أشهر كحد أقصى 03أن لا تتجاوز مدة التعدیل مدة  -

وتكون في الحد المعقول والموصى  %10أن لا تتجاوز نسبة التعدیل أكثر من  -

 .به

  .أن لا یمس التعدیل بموضوع الصفقة أو توازنها -

  :سلطة التعدیلحقوق المتعامل المتعاقد أمام : ثانیا

في حالة ما إذا أنشأت الإدارة المتعاقدة التزامات جدیدة على عاتق المتعامل معها، 

یجیز له متى تم ثبوت ذلك بالمطالبة بتعویضات تتوافق وهذه الالتزامات المستجدة كما له أن 

یطلب إلغاء هذا القرار المتمثل في التعدیل إن توفرت الشروط الضروریة أو فسخ الصلة 

التعاقدیة بصورة نهائیة إذا كان التعویض المطالب به یتجاسم مع الضرر الناشئ في التعدیل 

لأن الأصل في ذلك هو الحفاظ على نجاعة وفعالیة الصفقة، وذلك من خلال المحافظة 
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على التوازن المالي لصفقة ویعني ذلك ضرورة وجود تناسب بین التزامات المتعاقد وحقوقه 

یذ العقد على النحو المتفق علیه وبكل أریحیة باعتبار أن التوازن المالي حتى یتسنى له تنف

  .مرجعه اعتبارات العدالة

  حدود المصلحة المتعاقدة في ممارسة سلطة فرض الجزاءات: الفرع الثالث

حدود المصلحة المتعاقدة في ممارسة سلطة فرض الجزاءات نجد أن نظام العقود 

تعاقدة سلطة توقیع الجزاءات أمام المتعامل المتعاقد معها، الإداریة قد أعطى للمصلحة الم

وذلك لإتمام الصفقة على أكمل وجه، إلا أنه في بعض الأحیان یحول الأمر دون ذلك ففي 

مثل هذه الحالات والتي یتم فیها إخلال المتعامل مع الإدارة المتعاقدة بالتزاماته التعاقدیة 

تفعیلا لمبدأ المشروعیة واجتناب استخدام هذه السلطة بصورة حقیقة، لابد لها من إعذاره و 

  .المخولة للإدارة بصورة تحسینیة واحترام مبدأ النسبیة أثناء توقیع الجزاءات

  :إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة: أولا

في حالة ثبوت بأن هناك تقاعس أو إخلال من قبل المتعامل المتعاقد مع الإدارة في 

التزاماته التعاقدیة من شأنه أن یعرقل سیر المرفق العام، تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى  تنفیذ

توقیع جزاءات وذلك بفضل السلطة المخولة لها لتدارك موضوع الصفقة وضمان سیر المرفق 

العام، وفي مثل ذلك امتناع المقاول في الأشغال العامة في تنفیذ أوامر المصلحة المتعاقدة 

المواعید المحددة لتسلم السلع أو العتاد ومنه لابد أن یكون هذا الخطأ واقعي ولیس أو إهمال 

  .بافتراضي أو وهمي

  :وجوب إعذار المتعامل المتعاقد: ثانیا

نرى بأن المشرع الجزائري اشترط قبل توقیع الجزاء على المتعامل المتعاقد من قبل 

ن أنها عازمة على توقیع الجزاء المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع لیكون على علم م

، یحمل الإعذار في طیاته المخالفات التي ارتكبها المتعاقد مع الإدارة مما دفع الإدارة )1(علیه

لتوقیع الجزائر بیان كیفیة تفادیها لا یتخذ الإعذار شكلاً خاصًا ومحددًا متفق علیه، بل یمكن 

الإشارة للمخالفة والمهلة الممنوحة له  للإدارة بأن تبلغ للمتعاقد معها بأي طریقة لكن مع

  .لتصحیح هذه المخالفة
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  :شرعیة الجزاءات: ثالثا

ویقصد بها مراعاة واحترام المصلحة المتعاقدة لمبدأ المشروعیة أثناء توقیع الجزاء من 

حیث السبب وتوقیع الجزاء ضمت نطاق الاختصاص المخول للإدارة مع احترام الشكل 

  .وحسب مخالفة القانون

  احترام مبدأ النسبة أثناء فرض الجزاءات: رابعا

یقصد بمبدأ نسبة العقوبة توافق العقوبة المقررة نتیجة الإخلال بالتزام تعاقد مع الخطأ 

المرتكب من طرف المتعاقد وللقاضي سلطة الرقابة على ذلك لمنع أي تعسف من قبل 

  .)1(الإدارة المتعاقدة

  

  

  

  

                                                           
المصلحة المتعاقدة وحقوق المتعامل المتعاقد، مذكرة مكملة لنیل نور الدین عبابسة، تنفیذ الصفقة العمومیة بین امتیازات  )1(

شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم 
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  المتعلقة بالصفقات العمومیة المنازعاتسبل فض خصوصیات : المبحث الثاني

لما كان للصفقات العمومیة صلة بالمال العام وحقوق الخزینة العامة من جهة، وأنها 

ترتب حقوق والتزامات لأطرافها من جهة ثانیة، فإنها لاشك تشیر منازعات على مستوى 

المتعامل المتعاقد، وهو ما  الإبرام أو أثناء التنفیذ وهذا حینما تصطدم مصلحة الإدارة مع

یفرض وضع نظام قانوني متكامل لفض هذه المنازعات ونظرًا لخصوصیة عقد الصفقة 

وتمیزه عن العقود الإداریة الخاصة، كان لزومًا أن توجد طریقة خاصة في حل المنازعات 

الناشئة في إطار تطبیق الصفقات العمومیة، وبهذا الصدد سنحاول بشيء من التفعیل 

تطرق إلى سبل تسویة المنازعات الناشئة عن تجاوز المصلحة المتعاقدة لسلطاتها سواء ال

أو ) المطلب الأول(باتخاذ مسلك الحلول الودیة لفض النزاع دون تكبد مشقة وتكلفة القضاء 

  ).المطلب الثاني(اللجوء إلى الحلول القضائیة في حالة عدم جدوى السبل الودیة 

  خصوصیة التسویة الودیة للمنازعات :المطلب الأول

تسعى الإدارة المتعاملة لإیجاد حلول ودیة لتدارك موقفها وتصحیح ما بدر منها من 

تصرفات أمام المتعاقد معها دون الولوج إلى سلك القضاء، رغبة لتفادي مشقة وتعقید 

تیجة الإجراءات وتكید عناء الانتظار وصرف الأموال العمومیة دون الوصول إلى الن

المرجوة، ومنه سنحاول التعرف على أهم سبل الحلول الودیة ابتداءً من تقدیم التظلم 

، أو التوجه بالطعن أمام الجهة المختصة كإجراء ودي آخر )الفرع الأول(للمصلحة المتعاقدة 

، وإن لم یجدي ذلك یتم اللجوء إلى التحكیم كآلیة معتمدة لتسویة الودیة )الفرع الثاني(

  )1().الفرع الثالث(ت الصفقات العمومیة لمنازعا

  تظلم الاداري المسبق  :الفرع الأول

یعتبر التنظیم الإداري المسبق من الطرق التقلیدیة التي عهد الأشخاص إلیها كلما 

أقدمت الإدارة على تجاوز وانتهاك حقوقهم المكفولة قانونًا، كما لا یخفى بأن هذا الإجراء 

یح للإدارة من مراجعة تصرفاتها قبل تفاقم الموضوع وضرورة كذلك هو بمثابة وسیلة تت

اللجوء إلى الطرق الثانویة لحل النزاع، وفي هذا السیاق سنتطرق إلى تعریف إجراء التظلم 

  ).ثالثا(والتعرف على ما قد ینتج عنه من آثار ) ثانیا(، ثم ثبات طبیعته )أولا(
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  أولا تعریف التظلم الإداري المسبق

داري المسبق؛ هو ذلك الطعن الذي یرفع من طرف المتضرر والذي هو التظلم الإ

المتعامل المتعاقد تجاه السلطة التي أصدرت القرار الذي نتج عنه الضرر الذي كان سببا في 

الطعن، وذلك بغیة مراجعته والتصرف فیه إما بالتعدیل أو السحب أو الإلغاء یأخذ التظلم 

  :مسارین

هو التظلم الذي یرفع مباشرة أمام السلطة التي أصدرت القرار : يالتظلم الإداري الولائ .1

 .المتظلم فیه

هو التظلم المرفوع إلى السلطة الرئاسیة المباشرة للسلطة مصدرة : التظلم الإداري الرئاسي .2

، المتظلم فیه كلا النوعین بعد التظلم كوسیلة بدیلة في ید المتضرر اتجاه الإدارة )1(للقرار

 .أفعالها بنفسهاالمراجعة 

  :طبیعة التظلم الإداري: ثانیا

لقد تخلى المشرع الجزائري عن فكرة التظلم الإجباري وجعله جوازي في المنازعات 

الإداریة العامة، سواء تلك التي تعود للاختصاص المحاكم الإداریة أو على مستوى مجلس 

ي القضاء الكامل، فعوا جراء الدولة سواء في دعاوي الإلغاء أو التفسیر المشروعیة أو دعاو 

لیس بإلزامي بل جوازي على كل المستویات سواء تعلق الأمر بقرار مركزي أو ولائي أو 

التي تنص ) 83(بلدي أو قرار صادر عن مؤسسة إداریة عامة، هذا ما نجده في المادة 

القرار  یجوز للشخص المعنى بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة" على 

  ) ".826(في الأجل المنصوص علیه في المادة 

اخذ بعین الاعتبار فحوى  247-15من المرسوم ) 153(نستشف من خلال المادة 

التظلم لاسیما في مرحلة تنفیذ العقد ذلك لما تضمنته المادة، یجب على المصلحة المعاقدة 

لنزاعات التي تطرأ عند دون المساس بتطبیق أحكام الفقرة أعلاه أن تبحث عن حل ودي ل

  :تنفیذ صفقاتها، كما یسمح هذا الحل بما یأتي

 .إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على الطرفین -

 .التوصل إلى أسرع انجاز لموضوع الصفقة -
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 .)1(الحصول على تسویة نهائیة أسرع وبأقل تكلفة -

  الآثار المترتبة عن إجراء التظلم الإداري المسبق: ثالثا

  :لم الإداري أمام المصلحة المتعاقدة بثلاثة حالات نذكرها كماليینهي التظ

إذا استجابة الإدارة المتعاقدة لطلب المتعاقد یتم حل : حالة قبول النظام بالموافقة .1

 .)2(المنازعة ودیًا بحیث تبدأ الإدارة بالأخذ بعین الاعتبار لطلبات المتضرر

للمتضرر أن یلجأ إلى رفع التظلم مرة ثانیة في مثل هذه الحالة یحق : حالة رفض التظلم .2

أمام اللجان المختصة أو رفع الدعوى القضائیة، لاسترداد حقه وله میعاد محدد قانونًا 

من قانون الإجراءات ) 830(بحیث یبدأ من تاریخ الرفض حسب ما ورد في المادة 

 .المدنیة والإداریة

الرد على التظلم بالرفض، ومنه یبقى تعتبر شكوى الإدارة بمثابة : الإدارة سكوتحالة  .3

للمتضرر فرصة عرض شكواها أمام اللجان أو رفع الدعوى أمام القضاء الإداري، ابتداء 

 .من نهایة مدة للرد شهرین

  الطعن أمام اللجان المختصة: الفرع الثاني

یحق للطرف المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة أن یلجأ تلقائیا إلى اللجان المختصة 

یم طعن أمامها بهدف مراجعة القرار الذي نتج عن الإدارة والذي تسبب بالضرر الملحق لتقد

لاستدراك الأخطاء ) أولا(به، یتم تقدیم الطعن أمام اللجنة المختصة أثناء مرحلة الإبرام 

الواردة عن المصلحة المتعاقدة، كما یجوز تقدیم الطعن كذلك أثناء مرحلة تنفیذ الصفقة 

  ).یاثان(العمومیة 

  :التسویة الودیة عند مرحلة الإبرام: أولا

في سیاق الآلیات التي اعتمدتها المصلحة المتعاقدة لتسویة النزاعات بطریقة ودیة إن 

لم یجدي التظلم الإداري كإجراء أولي أي جدوى، نجد لجنة تسویة النزاعات التي تعمل على 

  .فض النزاعات التي تطرأ في مرحلة الإبرام
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 :المختصة لدراسة الطعوناللجان -1

فلما كانت لجنة التسویة الودیة لنزاعات أهم آلیة استحدثها قانون الصفقات لحل 

النزاعات نجد بأن لها أهمیة بالغة في دراسة الطعون التي یقدمها المتعاملون، وهذا ما نجده 

ي تختص لجنة الصفقات بتقدیم مساعدتها ف: " التي تنص على مایلي) 169(في المادة 

مجال تحضیر الصفقات العمومیة ومعالجة الطعون التي یقدمها المتعهدون حسب الشروط 

 ".من هذا المرسوم ) 82(المحددة في المادة 

  :ومن بین هذه اللجان المختصة في البت في الطعون نذكر مایلي

 .اللجنة الوزاریة للصفقات -

مركزة للمؤسسة العمومیة لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة الوطنیة والهیاكل غیر الم -

 .)1(الوطنیة ذات الطابع الإداري

 .اللجنة الولائیة للصفقات واللجنة البلدیة للصفقات العمومیة -

لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة المحلیة والهیاكل غیر الممركزة للمؤسسة العمومیة  -

 .الوطنیة ذات الطابع الإداري

 .اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة -

  :ءات وآجال الطعنإجرا-2

یرفع " التي تنص على  247-15من المرسوم الرئاسي ) 82(من خلال المادة 

أیام ابتداء من تاریخ أول نشر لإعلان المنح المؤقتة للصفقة ) 10(الطعن في أجل عشرة 

في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات 

أدناه وإذا تزامن ) 184(و) 173(المبالغ القصوى المحددة في المادتین العمومیة في حدود 

الیوم العاشر مع یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة یمدد التاریخ المحدد لرفع الطعن إلى یوم 

  .)2( ..."العمل الموالي 

ومن خلال هذا نستشف بأنه لا یمكن أن یعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات 

المختصة لدراسة إلا بعد انقضاء ثلاثین یومًا ابتداء من تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت 

لصفقة الموافق للآجال المحددة، لتقییم الطعن ولدراسة الطعن عن طریق لجنة الصفقات 

                                                           
  .108عیاد بوخالفة، مرجع سابق، ص )1(
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 85(المادة  )2(
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تمع في هذه الحالة لجنة الصفقات المختصة، بحضور ممثل المختصة ولتبلیغ قرارها وتج

، یتم )30(المتمثلة في انتهاء مدة ثلاثین یوم  )1(المصلحة المتعاقدة بصوت الاستشاري

عرض مشروع الصفقات المختصة لدراسة ومنح التأشیرة ونجد انه عند مطالبة المتعامل مع 

  .الإدارة بقیمة الأشغال التي أنجزها ترفض المصلحة المتعاقدة تسدیدها

ى دائمًا في وعلیه تأسیسا على ما تقدم ذكره یمكن القول بأن المصلحة المتعاقدة تسع

إطار تحقیق المصلحة العامة إلى انجاز مشاریعها، في الآجال المحددة مناسبة في ذلك حق 

  .المتعامل المتعاقد في استیفاء مستحقاته، وهذا یؤدي إلى نشوء نزاعان بینهما

  :الآثار المترتبة عن الطعن-3

  :ینتهي إجراء الطعن أمام اللجان المختصة بـ

ة المختصة بالنظر في الطعن المقدمة أمامها، كأن یكون هناك عند قبول اللجن: القبول  . أ

إخلال بمبدأ الشفافیة أو في الإجراءات أو عدم احترام مبدأ المساواة بین المترشحین 

 .وبالتالي تعمل المصلحة لإیجاد حل ودي دون اللجوء إلى القضاء

تأسیسه للأسباب  إذا قبل الطعن بالفرض أمام اللجنة المختصة وهذا راجع لعدم: الرفض  . ب

جدیة، والتالي عدم الوصول إلى حل یرضي الطرفین ما یدفع المترشحین إلى اللجوء 

 .للقضاء للاستیفاء حقوقهم

  :التسویة الودیة عند تنفیذ الصفقة: ثانیا

وفي حالة عدم " بقولها  247-15من المرسوم الرئاسي ) 153(لقد نصت المادة 

لجنة التسویة الودیة لنزاعات المختصة المنشأة بموجب اتفاق الطرفین، یعرض النزاع أمام 

، وفي )2()155(لدراسته حسب الشروط المنصوص علیها في المادة ) 154(أحكام المادة 

هذا المقام یمكن للمصلحة المتعاقدة، والمتعامل المتعاقد عرض النزاع على هذه اللجنة 

  .لدراسته إجراءات وآجال الطعن

اللجنة تقریرا مفصلاً مرفقًا بكل وثیقة ثبوتیة برسالة موصى  یوجه الشاكي إلى أمانة

علیها مع وصل استلام، كما یمكنه إیداعه مقابل وصل استلام تدعى الجهة الشاكیة من 

طرف رئیس اللجنة برسالة موصى علیها مع وصل استلام للإمضاء رأیها في النزاع ویجب 

                                                           
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 82(المادة  )1(
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 3(فقرة ) 153(المادة : أنظر )2(
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علیها، مع وصل استلام في أجل أقصاه  علیها أن تبلغ رأیها لرئیس اللجنة برسالة موصى

یوما ابتداءً من  30أیام من تاریخ مراسلتها، تقوم اللجنة بدراسة النزاع في أجل أقصاه ) 10(

تاریخ جواب الطرق الخصم برأي مبرر، یمكن للجنة أیضا أن تستمتع لظروف النزاع أو 

لها ویأخذ رأیها بأغلبیة تطالب منهم إبلاغها بكل معلومة أو وثیقة من شأنها توضیح أعما

  .)1(الأصوات لدى أعضائها وعند الشكاوي یرجح صوت الرئیس

  :الآثار المترتبة عن الطعن-1

ینتهي الطعن إما بالقبول وذلك بإیجاد حل ودي یرضي المشتركین قبل الغوص في 

ثنایا القضاء أو الرفض في حالة عدم الجدوى واللجوء للقضاء الإداري لاسترداد الحقوق 

  .مكفولةال

  إجراء التحكیم  :الفرع الثالث

نجد بأن التحكیم كآلیة لفظ النزاع لم تحد حكرًا على النزاعات الدولیة فقط لان المشرع 

قام باستحداثها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وإدراجه ضمن الوسائل الودیة لفك 

من تعقید في المعاملات النزاع وذلك بحكم تطور الظروف الاقتصادیة ما نتج عن ذلك 

والحاجة إلى السرعة والتخصیص من طرف الذي ینظر في مثل هذه الحالات وبهذا السیاق 

) ثانیا(والإشارة إلى طبیعته ) أولا(سنحاول بشيء من التفصیل التطرق إلى تعریف التحكیم 

  ).ثالثا(والتصرف على ما قد ینتج عنه من آثار 

  :میتعریف التحك: أولا

م معنیان أحدهما واسع وهو المعنى اللغوي والآخر ضیق وهو المعنى للتحكیـــ

فالتحكیم لغة؛ هو طلب الفصل في المنازعة سواء عن طریق قضاء الدولة أم . الإصلاحي

عن طریق قضاء خاص یرتضیه أطرافها، هذا هو المعنى الواسع لكلمة التحكیم فیقال حكموا 

إلى السلطة القضائیة، وهذا هو المعنى المقصود القضاء في منازعاتهم بمعنى رفعوا الأمر 

 لاَ  وَرَبِّكَ  فَلاَ ﴿ : من التحكیم الذي ورد بالآیة الكریمة الذي یقول فیها االله تبارك وتعالى

 وَیُسَلِّمُوا قَضَیْتَ  مِّمَّا حَرَجًا أَنفُسِهِمْ  فِي یَجِدُوا لاَ  ثمَُّ  بَیْنَهُمْ  شَجَرَ  فِیمَا یُحَكِّمُوكَ  حَتَّىٰ  یُؤْمِنُونَ 

  .)2(] 65النساء الآیةسورة  [ ﴾ تَسْلِیمًا

                                                           
  .نفس المرجع) 115(المادة  )1(
  .121ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص )2(
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أما التحكیم إصلاحا؛ فهو اتفاق أطراف النزاع اتفاقًا یجیزه القانون على اختیار بعض 

الأشخاص للفصل فیه دلاً من القضاء المختص وقبول قراراه بشأنه، وهذا هو المعنى الضیق 

  .لإجراء التحكیم ولكنه الأكثر تداولاً 

صحیح بأن لمشرع الجزائري لم یعرف التحكیم كإجراء إلا أنه قام بالتطرق والاكتفاء 

بتعریف عناصر والتي تتمثل في شرط التحكیم، حیث عرف شرط التحكیم في المادة 

شرط التحكیم هو اتفاق یلتزم : " عن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كما یلي) 1007(

بغرض النزاعات ) 1006(بحقوق متاحة بمفهوم المادة بموجب الأطراف في عقد متصل 

  .)1("التي تنشأ بشأن العقد 

الاتفاق الذي یقبل الأطرف " بأنه ) 1011(أما اتفاق التحكیم فقد عرضه في المادة 

، ویظهر جلیًا الفرق بین المصطلح حیث أن "بموجبه عرض نزاع سبق نشوءه على التحكیم 

  .)2(د وضع على التحكیمتوطد التحكیم هو عرض النزاع ق

  :طبیعة التحكیم: ثانیا

نرى بأن المشرع الجزائري أولى التحكیم كإجراء ودي لحل النزاعات الناشئة من 

المصلحة المتعاقدة أمام المتشارك معها لذلك نجد إجراء التحكیم حظي باهتمام المشرع في 

لجوء الأشخاص المعنویة التي تضمنت إمكانیة ) 975(، عندما أجاز في المادة )3(إ.م.إ.ق

على جواز أشخاص القانون العام في علاقتها ) 3(فقرة ) 1006(العامة إلیه والمادة 

الاقتصادیة الدولیة، و كذا في الصفقات العمومیة وبفضل هذا الإصلاح أصبح من الممكن 

  .أن تطرأ منازعات الصفقات على التحكیم الدولي

إداریة ولوجود أشخاص القانون العام طرفا فیها وذلك راجع لاعتبار الصفقات عقود 

بالإضافة إلى خضوعها للقضاء الإداریة فإن التحكیم بذلك في منازعات العقود الإداریة 

إجراء سمح للمشرع الجزائري باللجوء إلى تسویة المنازعات الناتجة عن عقود الصفقات 

  .إ.م.إ.من ق) 800(العمومیة وللمؤسسات العمومیة الوارد ذكرها في نص المادة 

                                                           
  .إ.م.إ.من ق) 1007(المادة  )1(
  .إ.م.إ.من ق) 104(المادة  )2(
الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة، والمتضمن قانون  2008فبرایر 25المؤرخ في  09- 08القانون رقم  )3(

  .2008، لسنة 21العدد
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إ .م.إ.من ق) 1006(و) 975(و) 800(ومجمل القول أنه ویربط كل من المواد 

فإنه بات بإمكان القول بأن التحكیم فتح أمام منازعات  247- 15من المرسوم ) 6(والمادة 

من التنظیم ) 6(ح، وهذا یعني أنه أصبح بإمكان المؤسسات الواردة في المادة .ص

  .)1(ع.ص

طبیعتها أن تلجأ إلى التحكیم في منازعات الصفقات التي أبرمتها إلى  مهما كانت

جانب الأشخاص المعنویة العامة وذلك لوجود حقوق لها مطلق التصرف فیها ویفهم من ذلك 

أنه في حال عدم التوصل إلى حل ودي یقضي بتحقیق التوازن المالي للتكالیف المترتبة على 

من ) 153(، وحسب ما قضت به المادة )2(ع.نفیذ صكل طرف من الطرفین في منازعات ت

  .ع فإنه یمكن اللجوء إلى التحكیم.تنظیم ص

ولقد اثبت القواقع العملي ذلك بحیث إن المؤسسات العمومیة تمارس التحكیم 

قضیة تحكیم دولیة بهذا الخصوص  45، حیث سجلت شركة سونطراك بمفردها )3(الدولي

عدة عقود أبرمتها مؤسسات وطنیة على شرط التحكیم ، كما نصت 1996إلى  1971للفقرة 

  .لفض النزاعات الناشئة عن تنفیذ الصفقة

یجدر الإشارة بأن المشرع أجاز للمتعامل إمكانیة الطعن أمام الحكم التحكیمي بواسطة 

طریقتین وتتمثلان في اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، هذا ما نصت به المادة 

رع على أن القرارات الفاصلة في الاستئناف هي فقط التي یمكن ، حیث یصر المش)1033(

  .)4()1034(الطعن بالسیاق فیها، هذا ما تبنته المادة 

  :الآثار الناجمة عن إجراء التحكیم: ثالثا

متى أبرمت اتفاقیة التحكیم بشكل صحیح صارت قانونًا ملزمًا لأطرافها وجب علیهم 

لمتعاقدین والتحكیم بأي صورة كان علیها ترتب علیه الآثار إثباته عملاً بقاعدة العقد شریعة ا

  :الآتیة

                                                           
  .إ.م.إ.من ق) 1006(من المادة ) 3(الفقرة  )1(
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 6(المادة  )2(
  .247- 15من المرسوم الرئاسي ) 153(المادة  )3(
  .إ.م.إ.من ق) 1034(المادة  )4(
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أما بالنسبة لآثار التحكیم فتتمثل في الحكم الصادر عن محكمة التحكیم الذي یكون 

قابلاً للتنفیذ بعد الاعتراف به من رئیس المحكمة المختصة عن طریق أمري یصدر من هذا 

  .الأخیر

ف بالحكم أو برفض التنفیذ، یمكن استئنافه أمام وفي حالة صدور أمر برفض الأعرا

  .القضاء للفصل في المنازعات واسترداد الحقوق

  .الصفقات العمومیة للمنازعاتالتسویة القضائیة : المطلب الثاني

في حالة فشل التسویة الودیة لحل المنازعات الناجعة عن الصفقات العمومیة یتم 

المنازعات، بحیث تبقى الرقابة القضائیة الأكثر  بالضرورة اللجوء أمام القضاء لفض هذه

فعالیة في وضع حد لتجاوزات الإدارة نظرًا لتعدد مزایاها المتمثلة في كونها إقامة أصلیة 

، 1996من دستور سنة ) 161(، طبقا لنص المادة )1(تستمد أساسها من الدستور المباشر

، تؤول )2(ارات السلطات الإداریةینظر القضاء في الطعن في قر " معدل ومتمم والتي تنص 

، إلا أنه وفي بعض )الفرع الأول(الصفقات العمومیة للقضاء الإداري لحل المنازعات 

الأحیان قد تطرأ علیها منازعات تستوجب السرعة لتداركها حیث لابد لها أن یبت فیها أمام 

مام القضاء الجزائري ، كما تطرأ كذلك منازعات الصفقات أ)الفرع الثاني(القضاء الاستعجالي 

  .لحمایة المال العام من الضیاع ودرء كل أشكال النهب والفساد) الفرع الثالث(

  رقابة القضاء الإداري: فرع الأولال

یعتبر القضاء الإداریة الطریق الأمثل للبث في المنازعات الناشئة في الصفقات 

لها، حیث یتم الفصل أمام العمومیة نتیجة إفراط المصلحة المتعاقدة لسلطات المخولة 

القضاء الإداري عبر درجتین وتتمثلان في الامتثال أمام المحكمة الإداریة كدرجة أولى 

  ).ثانیا(، أو أمام مجلس الدولة )أولا(

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الإداري على منازعات الصفقات العمومیةرقابة القاضي سمیة شریف،  )1(

  .72، ص2006قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
المؤرخ  438-96قم ، المنشور لموجب المرسوم الرئاسي ر 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  )2(

، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 8، صادري بتاریخ 76، الجریدة الرسمیة، عدد1996دیسمبر 7في 

- 08، وبموجب رقم 2002أفریل  14، الصادر بتاریخ 25، الجریدة الرسمیة، عدد 2002أفریل  10المؤرخ في  02-03

، المعدل والمتمم بالقانون 2008نوفمبر 16، الصادر بتاریخ 63رسمیة، عدد، الجریدة ال2008نوفمبر  15المؤرخ في  19

  .2016مارس  7، الصادر بتاریخ 14، الجریدة الرسمیة، عدد2016مارس  6مؤرخ في  01-16رقم 
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  :أمام المحكمة الإداریة: أولا

تقوم المحكمة الإداریة بالعمل بالنظر والبت في نزاعات الصفقات المطروحة أمامها 

  :، والاختصاص الإقلیمي)1(عیار الاختصاص النوعيإجمالاً بم

  :الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة لنظر في منازعات الصفقات-1

یقصد بالاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة سلطة الاختصاص للبت في المنازعات 

  .بحسب نوعها وطبیعتها القانونیة

داریة بالاختصاص النوعي من قانون الإجراءات المدنیة والإ) 800(نجد بأن المادة 

  :للمحاكم الإداریة كمایلي

تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون " 

  ".الدولة أو الولایة أو البلدیة في إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها 

الإداریة الذي یرتكز على  لقد أشار النص أعلاه إلى الاختصاص النوعي للمحاكم

أساس المعیار العضوي والذي یستند إلى وجود أحد أشخاص القانون العام طرفا في النزاع، 

أوردت قیدًا على نطاق الاختصاص والتي ترد  01-98غیر أن أحكام القانون العضوي رقم 

  .لصالح مجلس الدولة

  :تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفعل في

رارات الإداریة ودعاوي فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن الولایة دعاوي إلغاء الق

والمصالح غیر الممركزة لدولة على مستوى الولایة، البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة، 

  .المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة

  .دعاوي القضاء الكامل

  .القضایا المخولة لها بوجوب نصوص خاصة

  :الاختصاص الإقلیمي-2

إن الاختصاص الإقلیمي یعد بمثابة مكمل للاختصاص النوعي في تحدید الجهة 

القضائیة المختصة بالفصل في المنازعة بصفة دقیقة، فیتم من خلاله تحدید الجهة القضائیة 

  .المختصة مكانیا بعد تحدید الاختصاص النوعي

                                                           
  .117عیاد بوخالفة، مرجع سابق، ص )1(
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الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة إ التي تحدد .م.إ.من ق) 37(استنادًا للمادة 

حسب ما ورد فیها؛ یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي تقع في دوائر 

اختصاصها موطن المدعى علیه، وإن لم یكن له موطن معروف بعقود الاختصاص للجهة 

لیمي القضائیة التي تقع فیها آخر موطن له، وفي حالة اختیار موطن یؤول الاختصاص الإق

  .للجهة القضائیة التي یقع فیها موطن المختار ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

عن نفس القانون على أنه في حالة تعدد المدعي علیهم یؤول ) 38(كما نصت المادة 

الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي تقع في دائرة اختصاصها موطن احدهم، نستنتج 

لاختصاص الإقلیمي یؤول للجهة القضائیة التي یقع بدائرة من خلال نص المادتین أن ا

اختصاصها موطن المدعي علیه إن لم یكن له موطن معروف، فیعود الاختصاص للجهة 

القضائیة التي یقع فیها أخذ موطن له، وفي حالة تعدد المدعي علیهم یؤول الاختصاص 

  .)1(لموطن أحدهم

  :أمام مجلس الدولة: ثانیا

الدولة قمة الهرم القضائي الإداري في التشریع الجزائري یتولى الفصل یعتبر مجلس 

في المنازعات الإداریة من خلال الرقابة على أعمال الإدارة إضافة إلى كونه هیئة مقومة 

-98لأعمال الجهات القضائیة، لذلك نجد بأن المشرع الجزائري عهد إلیه بموجب القانون 

فإلى جانب المهمة الأساسیة وهي النقض یعتبر مجلس ) 10(و) 9(لاسیما في المواد  01

، إلى جانب أنه قاضي استئناف وهذا ما )2(الدولة قاضي اختصاص أول وآخر درجة

  :سنتداوله كمایلي

 :اختصاص مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة-1

یشكل الإطار القانوني الذي یحدد مجال اختصاص مجلس الدولة كقاضي أول وآخر 

والتي جاءت على النحو التالي؛ یختص  01-98من القانون العضوي ) 9(ادة درجة من الم

مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في 

                                                           
لنیل شهادة دكتوراه، فرع إدارة ومالیة، كلیة  ، مذكرةالنظام القانوني لتسویة منازعات الصفقات العمومیةراضیة رحماني،  )1(

  .219، ص2017، 1الحقوق، جامعة الجزائر
  .209-208راضیة رحماني، مرجع سابق، ص ص )2(
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القرارات الصادرة عن السلطة الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة 

  .الوطنیة

ا مجلس الدولة بالفصل في القضایا المخولة له لموجب نصوص ویختص أیض

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه یختص ) 91(خاصة، كما نصت المادة 

مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في 

  .یةالقرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركز 

إلى جانب ذلك یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة من 

  :خلال المادتین أعلاه یلاحظ مایلي

وضحت الاختصاص الابتدائي  01-98من القانون العضوي رقم ) 9(إن المادة 

والنهائي لمجلس الدولة بشيء من التفعیل، حیث خولت لهذا الأخیر النظر في الدعاوي 

تفسیر وفحص المشروعیة الصادرة ضد قرارات السلطات الإداریة المركزیة الإلغاء، و 

والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات العمومیة الوطنیة، وعلیه أخرج المشرع من ولایة 

مجلس الدولة جهة القضاء الابتدائي والنهائي، دعاوي القضاء الكامل التي ترفع أمام المحاكم 

  .كما أسلفنا ذكرها

  :مجلس الدولة كقاضي استئناف اختصاص-2

الاستئناف هو وسیلة قضائیة نظمها المشرع یكفل بمقتضاها للمحكوم علیه أو 

المحكوم له إعادة طرح النزاع من جدید أمام محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرت 

الحكم المطعون فیه، وقد یكون الغرض من الطعن بالاستئناف إلغاء الحكم الذي تم الطعن 

  .دأو استبداله بحكم جدیفیه 

یعتبر مجلس الدولة في القضاء الإداري الجهة القضائیة الاستئنافیة بالنسبة لكافة 

الأحكام القضائیة المتعلقة بالصفقات العمومیة الصادرة عن المحاكم الإداریة طبقًا للمادة 

 یختص" المتعلق بمجلس المحاسبة وتنص على  01- 98من القانون العضوي رقم ) 10(

درة عن الجهات القضائیة مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصا

  ".الإداریة

  .ویختص كذلك كجهة استئناف في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة
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أحكام المحاكم الإداریة : " على مایلي 02-98من القانون رقم ) 2(كما تنص الفقرة 

  ".الدولة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك مقابلة للاستئناف أمام مجلس 

: " إ والتي نصت على مایلي.م.إ.من ق) 902(یتأكد هذا الاختصاص لموجب المادة 

یختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة، 

  ". كما یختص أیضا كجهة استئناف بالقضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

یجدر الإشارة بأنه إعمالاً بالمبدأ العام الذي یقضي بأن مجلس الدولة یختص بالنظر 

في الطعن بالاستئناف ضد كل الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة بصفة ابتدائیة، ومنه 

لتفعیل هذا الاختصاص لابد من توافر ثلاثة شروط تظهر في أن یقوم الاستئناف على حكم 

ن هذا الحكم صادرًا عن محكمة إداریة أو أن یتعلق محل الاستئناف بحكم قضائي وأن یكو 

  .)1(ابتدائي

  :اختصاص مجلس الدولة تقاضي نقض في نزاعات الصفقات العمومیة-3

الطعن بالنقض هو طریقة من الطرق الغیر العادیة، ترفع ضد الأحكام القرارات 

مجلس المحاسبة هذا ما نجده بصریح القضائیة الصادرة نهائیا عن المحاكم الإداریة وكذلك 

یختص مجلس الدولة : " التي تنص على ما یلي 01-98من قانون ) 11(العبارة في المادة 

بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة في الجهات القضائیة 

  ".الإداریة 

، ویختص أیضا بالنظر في الطعون بالنقض المخول به بموجب نصوص خاصة

یختص مجلس الدولة : " إ حیث قضى بمایلي.م.إ.من ق) 903(أضف إلى ذلك نص المادة 

بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة 

النقض المخول له بموجب نصوص الإداریة یختص مجلس الدولة كذلك في الطعون ب

  ".خاصة

اختصاص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض وتعنى هذه المادة على أن 

یكمن في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة الإداریة والطعون المخولة 

  .)2(له، بموجب نصوص خاصة

                                                           
  . 210رحماني راضیة، مرجع سابق، ص  )1(
  . 118عیاد بوخالفة، مرجع سابق، ص  )2(
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  رقابة القضاء الإداري الاستعجالي: الفرع الثاني

العمومیة وهذا إن الاستعجال القانوني هو أبرز خاصیة تتمیز بها منازعات الصفقات 

النوع من المنازعات یؤول إلى اختصاص قضاء الاستعجال بنص القانون كونها لا تحتمل 

البطء والتأخر، ولقد أدرج المشرع الجزائري نوعًا معینًا من المنازعات الصفقات العمومیة، 

إ وبهذا الصدد .م.إ.من قانون ق) 946(وهذا النوع من المنازعات یستقرأ من نص المادة 

وحدود ) ثانیا(، والشروط الخاصة بها )أولا(نحاول التطرق إلى أنواع الدعاوي الاستعجالیة س

  ).ثالثا(سلطات القاضي الاستعجالي 

  :أنواع الدعاوي الاستعجالیة: أولا

تتجلى أنواع الدعاوي الاستعجالیة في الدعوي الاستعجالیة قبل الإبرام، والدعاوي 

  الاستعجالیة أثناء إبرام العقد

  :الاستعجال قبل الإبرام-1

ابتكر المشرع الجزائري هذه الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقد كتقنیة قضائیة، ترفع قبل 

إبرام الصفقة العمومیة فهي تخمل طبعًا قانونیًا إلى جانب اعتبارها إجراء قضائي تحفظي 

م إبرام مستعجل خاص الهدف منه حمایة قواعد العلانیة والمنافسة بشكل فعال قبل إتما

الصفقات العمومیة، وذلك عن طریق إعطاء القاضي سلطات واسعة وعالیة مألوفة في 

  .)1(الإجراءات القضائیة العامة

لذلك نجد بان المشرع قد أجاز باللجوء إلى القاضي الاستعجالي ولو كان في مرحلة 

علیه المادة قبل الإبرام في حالة وجود تعسف من جانب الإدارة المتعاقدة، ذلك ما نصت 

یجوز إخطار المحكمة : " ... إ النص جاء فیها مایلي.م.إ.المطة الثالثة من ق) 946(

  .)2("الإداریة قبل إبرام أو وقف إبرام الصفقات العمومیة 

  :الاستعجال بعد إبرام العقد-2

إذا ابرم العقد أي بعد برام العقد، " تتمثل في الحالة التي نص علیها المشرع بقوله 

لإشارة إلى أن هذه الصورة غیر معروفة في القانون والقضاء المقارن بها في ذلك تجدر ا

                                                           
دكتوراه دولة في الحقوق، فرع قانون عام، كلیة ، أطروحة نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائريجازیة صاش،  )1(

  .346، ص2007/2008، 1الحقوق، جامعة الجزائر
  .126عیاد بوخالفة، مرجع سابق، ص )2(
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القضاء الفرنسي الذي رفض الاستعجال في العقود والصفقات التي ترفع فیها الدعوى بعد 

  .، تثار عادة بین الأطراف المتعاقدة لحمایة أو تجنب الضرر المحتمل وقوعه)1(إبرام الصفقة

  :دعوى الاستعجالیةشروط رفع ال: ثانیا

نجد بأن المشرع الجزائري قد أشار إلى موضوع دعوى الاستعجال من خلال ما ورد 

یتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة : " التي تنص على مایلي) 946(في المادة 

في إبرام العقد والذي قد یتضرر من هذا الإخلال، وكذلك لمثل الدولة على مستوى 

  ...".الولایة

هنا تظهر شروط رفع دعوي الاستعجال في أن یكون هناك انتهاك حقیقي لأحد  ومن

، كما لابد من أن یكون لرافع الدعوى )2(التزامات الإدارة المتعاقدة الإشهار أو المنافسة

  .)3(مصلحة جراء ذلك

 :شرط الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة-1

لمبدأ الإشهار أو المنافسة ما ینتج  یتجلى ذلك على عدم احترام المصلحة المتعاقدة

  .عن ذلك من أضرار على عاتق المتعامل المتعاقد

  :شرط المصلحة-2

ویظهر ذلك في من له مصلحة من وراء الاستعجال أي الأطراف المتضررة من 

عملیة إبرام الصفقة العمومیة، لأن الدعوى لا تقبل إلا من قبل من له مصلحة في إبرام العقد 

یتضرر من الإخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة التي یخضع لها عملیة إبرام والذي قد 

  .الصفقات العمومیة

  

  

  

  

                                                           
الجزائري والتشریع المقارن  رقابة القضاء الاستعجالي على الصفقات العمومیة قبل إبرامها في التشریعمحمد فقیر،  )1(

، أعمال الملتقى الوطني السادس، حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال عاموقائیة لحمایة المال الآلیة 

  .4، ص2013، جامعة المدیة، الجزائر، 2013ماي  20العام، یوم 
  .131عیاد بوخالفة، مرجع سابق، ص )2(
  .204حمزة خضري، الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر، مرجع سابق، ص )3(
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  :سلطات القاضي الاستعجالي في مجال الصفقات: ثالثا

ترفع الدعوى الاستعجالیة في مجال الصفقات العمومیة أمام القاضي الاستعجالي 

) 946(الإداریة، وهذا وفقا لنص المادة ویؤول اختصاص النظر فیها إلى رئیس المحكمة 

  .)1(إ.م.إ.یتضمن ق 09-08من القانون رقم 

یمكن إرجاع أهم التدابیر عن صلاحیات قاضي الاستعجال في هذه الدعوى 

  :الاستعجالیة في القیام بمایلي

 .العمومیةمراقبة الاختلالات بالتزامات الإشهار والمنافسة الخاصة بإبرام العقود والصفقات  -

رقابة احترام السلطات الإداریة المعنیة لما وضعه القانون بخصوص عملیة المنافسة  -

 .والإشهار وكیفیة اختیار المتعهد

إصدار أمر استعجالي في مواجهة المتسبب في الإخلال بالالتزامات المتعلقة بالإشهار  -

جب أن یمثله فیه، وهو ما نصت والمنافسة یأمره فیه بتنفیذ التزاماته وتحدید الأجل الذي ی

 .إ.م.إ.المتضمن ق 09- 08من قانون رقم ) 946(علیه المادة 

من قانون ) 946(یوما، بحیث أن المادة  20تأجیل إمضاء الصفقات العمومیة لمدة  -

منحت للقاضي سلطة الأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى نهایة الإجراءات ولمدى لا  08-09

ا التأجیل بحد ذاته وسیلة ضغط على الإدارة لتبقى التزاماتها وهي یوما، بعد هذ 20تتجاوز 

 .)2(سلطة تشمل عملیات إبرام العقد وتؤكد على سیر المرفق العام بانتظام واضطراد

فرض الغرامات التهدیدیة لإجبار المصلحة المتعاقدة للامتثال لأوامر القاضي الاستعجالي  -

لمشرع الجزائري من صلاحیات قاضي بموجب القانون وكذا القاضي الإداري ككل، فقد وسع ا

بأن یمنحه سلطة تقدیریة في فرض الغرامات التهدیدیة، ما یشكل تدعیمًا  09-08رقم 

) 980(لسلطاته وتعزیزًا لصلاحیاته، وتعتبر كوسیلة قانونیة أقرها صراحة في نص المواد 

انقضاء الأجل المحدد وهو  ، وتسري هذه الغرامة من تاریخ09-08من القانون ) 986(إلى 

  .09-08من القانون رقم ) 946(من المادة ) 5(ما نصت علیه الفقرة 

  

  

                                                           
  .إ.م.إ.من ق) 946(المادة  )1(
  .16محمد فقیر، مرجع سابق، ص )2(
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  الجزائيرقابة القضاء : الفرع الثالث

تسعى الدولة إلى تحقیق التنمیة الشاملة على كافة المستویات وهذا عن طریق 

غرضها المنشود ما الصفقات العمومیة بضخ أموال طائلة من الخزینة العمومیة، لتحقیق 

یجعلها هذا الأخیر مكسب أنظار المختلسین والمفسدین وانتشار جرائم الرشوة والفساد على 

نطاق أوسع على صعید مختلف القطاعات والمؤسسات الإداریة، خاصة مجال الصفقات مما 

یؤدي ذلك إلى عرقلة ازدهار الاقتصاد الوطني الذي تهدف الدولة إلى الوصول إلیه، لذلك 

نجد بان المشرع خصص إجراءات صارمة للحد والقضاء على جمیع أشكال الفساد، وذلك 

، كما )أولا(بتفعیل هیئات عمومیة خاصة مخولة قانونًا تسهر على الكشف على جرائم الفساد 

والقضاء علیها فأي ) ثانیا(وضع جزاءات ردعیة على مرتكبي هذه الجرائم بغیة الحد منا 

  ).ثالثا(جرائم صورة اتخذتها هذه ال

  :الهیئات المكلفة بالكشف عن جرائم الفساد في الصفقات العمومیة: أولا

یتم البحث والتحري عن جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة بواسطة هیئات 

معنیة تتمتع بجملة من الصلاحیات والاختصاصات لتسهیل مهمتها، وضمان نجاعتها من 

، )2(، إلى جانب المفتشیة العامة للمالیة)1(فحة الفسادبین هذه الهیئات نجد هیئة مكا

  .بالإضافة إلى الدور الفعال التي تلعبه الشرطة القضائیةوأخیرا مجلس المحاسبة

  :هیئة مكافحة الفساد-1

من ) 20(نجد بأن المشرع الجزائري قد خول لهیئة مكافحة الفساد بموجب المادة 

ك أثناء عملیة البحث والتحري عن جرائم الفساد قانون الفساد مهمات وصلاحیات واسعة، وذل

  :بما فیها تلك المتعلقة بالصفقات العمومیة نستشف هذه الصلاحیات فیمایلي

  :تزوید الهیئة بالمعلومات والوثائق  . أ

یحق لهیئة مكافحة الفساد أن تجمع كل المعلومات التي من شأنها أن تساعدها على 

إلى جانب ذلك یحق لها أن تطلب كل الوثائق  كشف حقائق أمور الفساد والوقایة منه،

                                                           
، سمو 14یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، جریدة الرسمیة، العدد 2006فیفري  20، مؤرخ في 01- 06قانون رقم )1(

الجریدة ، 2010أوت  26، المؤرخ في 10/05، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 2006مارس  8، الصادر في 2006

أوت  02، المؤرخ في 15-11، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2010سبتمبر 1، الصادر في 50الرسمیة، العدد

  .2011أوت  10، الصادر في 44، الجریدة الرسمیة، العدد رقم 2011
  .141- 139عید بوخالفة، مرجع سابق، ص ص)2(
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والمستندات التي في ید الإدارة المتعاقدة الواقعة محل التحقیق أو أي جهة سواء كانت في 

القطاع الحكومي أو الخاص التي من الممكن أن تكون لها علاقة مباشرة للكشف عن عملیة 

  الفساد ومرتكبیها

نتیجة ملموسة وتتأكد بأن ما لدیها في وقائع عند وصول هیئة مكافحة الفساد إلى 

یوحى بوجود جریمة فساد، یتم مباشرة إحالة الملف إلى وزیر العدل حافظ الأختام، الذي 

یخطر بدوره النیابة العامة لتحریك الدعوى العمومیة ضد مرتكبي الجریمة، واتخاذ كل 

  .ل الصفقات العمومیةالإجراءات اللازمة لمعاقبة المتهمین في قضیة الفساد في مجا

  :المفتشیة العامة للمالیة-2

تكتسي المفتشیة العامة للمالیة، أهمیة واسعة في مراقبة المال العام، ولها أیضا سلطة 

بسط الرقابة والتحري والكشف عن جرائم الفساد في نطاق الصفقات العمومیة، لذلك خول لها 

  :المشرع صلاحیات واسعة تتجسد فیمایلي

  :الشكلیة لصفقة العمومیةفحص الناحیة   . أ

یتم فحص الصفقة من الناحیة الشكلیة من خلال البحث والتحري عن الطریقة التي 

حددت بها احتیاجات المصلحة المتعاقدة والطریقة التي تم بها إبرام الصفقة، فلو كانت 

م الصفقة أبرمت عن طریق التراضي، فعلیها البحث عن الأسباب الحقیقیة التي أدت إلى إبرا

الصفقة بهذه الطریقة، بالإضافة إلى ذلك یمكن لها الاطلاع على تاریخ إبرام الصفقة 

والتحقق من تطبیق مبدأ سریة المناقصة خلال التأكد من أنه لم یحدث أي إفشاء للمنافسة أو 

  .التفاوض مع أحد المتعهدین

لة في إلى غیر ذلك من الأعمال التي من شأنها أن تنتهك مبادئ الصفقات المتمث

شفافیة الإجراءات، تقوم كذلك هذه الأخیرة من فحص سجل العروض والتأكد من أنه مرقم 

ومؤشر وتسجیل الأظرفة حسب تاریخ وصولها في السجل الخاص، كما لها أیضا الاطلاع 

على دفتر الشروط، بهدف معرفة مختلف الشروط التي وضفتها المؤسسة من أجل قبول 

أن تتحقق من توفر كل الشكلیات والبیانات التي یستلزم أن عرض المتنافسین لها الحق 

  .تتوفر أثناء عملیة الإبرام
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  :فحص الناحیة الموضوعیة لصفقة العمومیة  . ب

وذلك بالكشف عن المخالفات والأخطاء الفنیة والمخالفات المالیة التي ترتكبها 

م هذه المراقبة والكشف عن المصلحة المتعاقدة، في مراحل إبرام أو تنفیذ الصفقة العمومیة، تت

طریق التحقیق وفحص ومراجعة المستندات، یبدأ الفحص من خلال مراقبة مراحل إبرام 

الصفقة من حیث موضوعها لمعرفة مدى احترام الإدارة المتعاقدة لنصوص التنظیمیة 

المعمول بها في مجال الصفقات، والتأكد من مدى مطابقة العروض لدفتر الشروط وكیفیة 

  .ار المتعامل المتعاقداختی

بعد فحص محضر اللجنة والتحقق من قرار تعیینها وصلاحیاتها تقوم أیضا ببسط 

الرقابة على العملیات المالیة التي أنجزت ومراقبة مختلف العملیات من حیث المبالغ، والتأكد 

الصفقة، من قیمة التسبیقات المعنویة وتبسیط رقابتها للكشف في المخالفات المتعلقة بتنفیذ 

تدفع المستحقات المالیة دون أن یتم الانجاز أو إذا ما كان الاستلام تم عن طریق المناخ 

المؤقت أو النهائي، وتقوم أیضا بفحص عملیات تمدید آجال البحث عن أسباب ذلك ومدى 

  .احترام الآجال المحددة التنفیذ وفق دفتر الشروط

ا ذكرناه في تنبیه أو إخطار وزیر یقتصر دور المفتشیة العامة للمالیة في كل م

المالیة بوجود صفقات مشبوهة لأنها لا تملك سلطة توقیع العقاب أو تحریك الدعوى 

العمومیة، لأن المخول قانونًا هو الوزیر المكلف بالمالیة، اعتبار أنها تمارس مهامها تحت 

  .سلطة وحمایته

  :الشرطة القضائیة-3

هدنا باختصاصها الأصل المتمثل في التحقیق تتمیز سلطة الضبطیة القضائیة كما ع

والتحري في الجرائم بمختلف أشكالها، لذلك منهم القانون بموجب قانون الإجراءات الجزائیة 

وقانون الفساد أسالیب جدیدة وخاصة للقیام بعملها على أكمل وجه ویظهر هذه الأسالیب في 

صلاحیة تتبع التسجیلات وتسجیل  ، إلى جانب)أ(التحقیق والتحري باستعمال تقنیة التسرب

  ).ب(الأصوات والترصد الالكتروني وفي اعتراض المراسلات

 :التسرب  . أ

تلجأ الشرطة القضائیة عندما تقتضي الضرورة إلى خاصة التسرب للكشف عن جرائم 

الصفقات العمومیة، وذلك بعد التحصل على إذن من القاضي التحقیق أو من وكیل 
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رقابته المباشرة للقیام بعملیة التسرب تتم هذه التقنیة من أجل  الجمهوریة، وأن بإذن تحت

محدد بعد إخطار للجهة المعنیة وتظهر الغایة منها العثور على مرتكبي الجرائم المتعلقة 

بالفساد للوصول إلى الحقیقة، تم إدراج هذه التقنیة كآلیة جدیدة بموجب قانون الإجراءات 

  .2006لسنة  )1(الجزائریة

  :المراسلات وتسجیل الأصوات التقاط الصوت والترصد الالكتروني اعتراض  . ب

إ الاعتماد على هذه الوسائل في إطار .م.إ.سمح المشرع الجزائري من خلال ق

التحقیق والكشف عن جرائم الفساد ومكافحته عن طریق استخدام وسائل حدیثة لمواكبة تطور 

  .)2(ت القائمة بههذا النوع من الجرائم وتسجیل العمل المنوط بالجها

ویتم ذلك بعد الحصول على رخصة من طرف وكیل الجمهوریة أو قاضي في 

التحقیق كل حسب اختصاصه، یتم القیام بمحل هذه الأعمال بغرض وحید وهو البحث 

والتحري عن الجریمة وجمع الأدلة حول الأشخاص المشتبه فیهم في ارتكابهم أو مشاركتهم 

الصفقات العمومیة، عند الانتهاء من المهمة الموكلة للأشخاص في ارتكاب الفساد في مجال 

المؤهلة سواء المأذون أو المناب، یطلب بتحرر محضر عن كل العملیة وعن الترتیبات 

التقنیة المتخذة وعملیات الالتقاط والتثبیت والتسجیل الصوتي للاستعانة به، كوسیلة إثبات في 

  .)3(الوقت المناسب

  :مجلس المحاسبة-4

تص مجلس المحاسبة برقابة اللاحقة على نفقات الدولة وبما أن تكلف الخزینة یخ

الدولة سنویًا مبالغ مالیة معتبرة، لذلك وجب فرض رقابة لتأكد من المسار الذي سوف تؤول 

  .إلیه هذه الأموال

  :یمارس مجلس المحاسبة أعماله كهیئة رقابیة على الصفقات العمومیة من خلال

  :رقابة التدقیق  . أ

وذلك من خلال التدقیق في حسابات الهیئات الإداریة العمومیة والتأكد من صحة 

الأرقام في المیزانیة والحسابات الختامیة للمؤسسات وهي تنقسم إلى الرقابة على الإیرادات 
                                                           

، المتضمن 1966یونیو 8المؤرخ في  155- 66تمم الأمر ، یعدل وی2006دیسمبر 20مؤرخ في  22-06قانون رقم  )1(

  .2006دیسمبر 14، الصادرة بتاریخ 84ج، العدد ..ج.ر.قانو الإجراءات الجزائیة، ج
  .إ.م.إ.مكرر من ق) 6(المادة  )2(
  .142عیاد بوخالفة، مرجع سابق، ص )3(
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، یجوز لمجلس المحاسبة أن یدقق في أي وثیقة أو سجل من شأنه )1(والرقابة على النفقات

ملیة الرقابة، كما یمكن أن یتم التدقیق في مقر مجلس المحاسبة أو أن یساعد في انجاز ع

  .)2(مقر الهیئة الإداریة الخاضعة للرقابة

  :التفتیش والتحقیق  . ب

یمارس مجلس المحاسبة خاصیة التفتیش والتحقیق أثناء تأدیة مهامه كهیئة مراقبة 

بة كهیئة رقابیة لأعمال وتصرفات الإداریة صاحبة الفقه العمومیة، تمكن مجلس المحاس

صلاحیاته من الاطلاع على كل الوثائق التي من شأنها أن تسهل وتختصر علیه عتاد القیام 

بأعماله من خلال هذه التقنیات یتأكد لنا أن مجلس المحاسبة یتهم بالكشف عن جرائم 

الاختلاس وتبدید الأموال في غیر موضوعها، ومنه یلتزم مجلس المحاسبة باتخاذ كل 

ات أثناء تأدیة مهامه التي تتسم بالحذر والسریة التامة في التحقیقات التي یقوم بها الإجراء

  .وبالخصوص إذا تعلق الأمر بالمساس بالاقتصاد الوطني

إذا ما تأكد مجلس المحاسبة من وجود تجاوزات أثناء التحقیق یقوم بإرسال الملف إلى 

لع وزیر العدل على ذلك، إن رقابة النائب العام المختص، بغرض المتابعات القضائیة ویط

مجلس المحاسبة هي رقابة وقائیة، تهدف إلى التقلیل من التجاوزات والممارسات غیر 

القانونیة في مجال الصفقات العمومیة على الأموال العامة، وكل أشكال التبدید والتلاعب یتم 

  .تقدیم المتهمین للعدالة من أجل القضاء والحد من هذه الآفة نهائیا

  :أنواع الجرائم: ثانیا

تعتبر الصفقات العمومیة أهم قناة تتحرك فیها الأموال العامة، إلى جانب أنها الطریقة 

الأفضل لدى الدولة لتنفیذ سیاستها العامة والتنمویة، لذلك تعتبر التنمیة والرقي والازدهار 

الوطني، كل هذه الاعتبارات جعلت من الصفقات العمومیة أرضا خصبة لتفشي مختلف 

ساد نظرًا لتعلقها الوطید بالمال العام، من بین هذه الجرائم نجد جرائم أنواع جرائم الف

  ، )3(الامتیازات الغیر مبررة

                                                           
، مداخلة ألقیت لمناسبة بین النظریة والتطبیقدور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر یعیش تمام آمال،  )1(

الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، 

  .4، ص2008ورقلة، 
  .05یعیش تمام، مرجع سابق، ص )2(
  .143ص .مرجع سابق.عیاد بوخالفة )3(
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  .)2(وجریدة الحصول على فوائد بغیر صفة قانونیة )1(جرائم الرشوة

  ):المحاباة(جریمة الامتیازات الغیر مبررة -1

یها أیضا، إعطاء أو یقصد بجریمة الامتیازات الغیر مبررة أو المحاباة كما یطلق عل

منح امتیازات للمتعامل الاقتصادي بطریقة غیر قانونیة مما یقضي ذلك إلى خرق قواعد 

التشریع المعمول بها المنظمة لصفقات العمومیة، نجد بأن المشرع الجزائري نظم أحكام هذه 

ه الجریمة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ولا یوجد أثر لهذ) 26(الجریمة في المادة 

  .)3(في اتفاقیة منح الفساد ولا اتفاقیة الأمم المتحدة بها المشرع الجزائري

إن هذه الامتیازات الغیر مبررة یستفید منها مرتكبي هذا السلوك الإجرامي، سواء 

كانت الإدارة أو المتعاقد معها، وبالتالي فالمسؤولیة متبادلة بین الأطراف ولإظهار هذا النوع 

  .سنتطرق بتحدید صفة جاني، والعقول المقرر لها من الجرائم

  :صفة الجاني في جریمة المحاباة  . أ

بمعنى أن یشرط في مرتكب هذه الجریمة أن یكون موظفًا بمفهوم قانون الوقایة من 

  .الفساد ومكافحته، ویقصد بالتوظف العمومي في إظهار هذا القانون

كل شخص یشغل منصبًا تشریعیًا أو تنفیذیًا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس 

الشعبیة المحلیة، سواء كان معینًا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، كدفوع الأجر، أو غیر مدفوع 

الأجر، بغض النظر عن رتبته، إلى جانب كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة 

اجر، ویساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أي باجر، أو بدون 

مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة، 

كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقًا للتشریع والتنظیم 

  .)4(المعمول بهما

                                                           
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العالي، )1(

، 2012/2013الحقوق، تخصص قانون عام، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .109ص
  .  110المرجع نفسه، ص  )2(
  .207زة، الرقابة القضائیة على الصفقات، مرجع سابق، صخضري حم )3(
  .46ثیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص )4(
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أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة إلى جانب كل تاجر أو صناعي 

عامة كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بإبرام الصفقات مع الدولة أو الولایة أو البلدیة أو 

أحد الهیئات العامة ذات الصبغة الإداریة، یستفید من سلطة أو تأثر على الأشخاص 

  .)1(قدیم أي امتیاز غیر مبررالمذكورة في زیادة أو تعدیل الأسعار التي یطبقونها عادة أو ت

  :العقوبة المقررة لجریمة المحاباة  . ب

إن جنحة منح الامتیازات الغیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة أو كما یطلق 

الرشوة واستغلال " علیها المحاباة هي جریمة تقلیدیة تناولها قانون العقوبات في القسم التالي 

من  26/1والتي ألغیت وعوضت بالمادة ) 1(فقرة مكرر ) 128(، بموجب المادة "النفوذ 

) 2(یعاقب الحبس من سنتین : " قانون الوقایة من الفساد ومكافحته والتي تنص على مایلي

، كل موظف "دج  1.000.000دج إلى  2.000.000سنوات وبغرامة ) 10(إلى عشرة 

د أو اتفاقیة أو صفقة عمومي یمنح عمدًا للغیر امتیازات غبر مبررة عند إبرام أو تأشیر عق

أو ملحق، مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین 

  .)2("المترشحین وشفافیة الإجراءات 

  :جریمة الرشوة-2

تعتبر الرشوة آفة اجتماعیة خطیرة تشكل تهدیدًا على كیان الدولة، لذلك خصها 

یة للحد منها، وذلك في كل من قانون العقوبات المشرع الجزائري بعقوبات صارمة وردع

  .وقانون مكافحة الفساد، وبالتطرق لرشوة في مجال الصفقات العمومیة

  :صفة الجاني في الرشوة  . أ

نجد أنه یقصد بها كل تصرف یقوم الموظف العمومي بأن یقبض أو یحاول أن 

هما یكن نوعها، یقبض لنفسه أو لغیره، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أجرة أو منفعة م

بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات في إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة 

أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات 

  .)3(العمومیة الاقتصادیة

                                                           
  .المتعلق بالوقایة من الفساد وآلیات مكافحته 01-06من قانون ) 26(المادة  )1(
  .209خضري حمزة، مرجع سابق، ص )2(
  .147سابق، صعیاد بوخالفة، مرجع  )3(



  التنفیذ مرحلة اثناء العمومیة الصفقات خصوصیات                          الثانيالفصل 

 

- 86 -   

منظمة دولیة عمومیة  بالإضافة إلى كل من وعد موظفًا عمومیًا أجنبیا أو موظف في

بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیها أو منحه إیاها بشكل مباشرة أو غیر مباشر، بغرض 

  .المحافظة على سیر الصفقة العمومیة أو التحصل على امتیازات غیر مستحقة

كل موظف عمومي أجنبي أو موظف في منظمة دولیة عمومیة، یطلب أو یقبل مزیة 

أو غیر مباشر سوء لنفسه أو لغیره، لكي یقوم بعمل أو الامتناع  غیر مستحقة بشكل مباشرة

  .)1(عن أداء عمل بسبب في مصداقیة ونزاهة العملیة التعاقدیة

  :العقوبات المقررة لجریمة الرشوة  . ب

سنة وبغرامة مالیة من ملیون إلى ملیونین، كل ) 20(إلى ) 10(یعاقب بالحبس من 

نفسه أو لغیرة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، موظف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض ل

أجرة أو منفعة مهما كان نوعها بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ 

صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات 

جاري أو المؤسسات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والت

  .الاقتصادیة

، )2(أما العقوبة المقررة للموظفین العمومیین الأجانب، ومنظمات الدولیة العمومیة

یعاقب بالحبس من سنتین إلى : " مایلي) 8(من نفس القانون ) 28(نصت علیها المادة 

  ".دج  1.000.000دج إلى  200.000عشر سنوات حبسًا، ومن 

  :فة قانونیةجریمة اخذ فوائد بغیر ص-3

تعد هذه الجریمة من جرائم المتاجرة بالوظیفة وتتفق وجریمة الرشوة، حیث في كلا 

الجریمتین یحصل الموظف وبطریقة غیر مشروعة على فوائد بصفة غیر مشروعة بسبب 

وظیفته التي یتاجر بها، تكمن الجریمة في حقیقة الأمر في تدخل الموظف في الأعمال التي 

ا أو الإشراف علیها، وهذا التدخل الذي یصرفه إلى تحري المنفعة الخاصة هو مكلف بإدارته

عند القیام بالواجب الذي تقتضیه المصلحة العامة، ولتطرق والغوص أكثر في هذه الجریمة 

                                                           
  .المتعلق بالوقایة من الفساد وآلیات مكافحته 01-0من القانون ) 27(المادة  )1(
  .119-118حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص ص )2(
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لابد من الإحاطة بصفة الجاني ثم تبیان العقوبة المقررة لهذا النوع من الجرائم من طرف 

  .)1(المشرع الجزائري

  :جاني في جریمة اخذ فوائد بغیر صفة قانونیةصفة ال  . أ

كل موظف عمومي یأخذ أو یتلقى فوائد بصفة غیر قانونیة وبصورة غیر مستحقة إما 

عن طریق مباشرة وإما بعقد صوري، أو هي خلال شخص آخر، فوائد من المزایدات والعقود 

الفعل الإجرامي مدیرا لها أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي یكون وقت ارتكاب 

  .أو مشرفا علیها أو مكلف بتصفیة أمر ما، یأخذ فوائد غیر مستحقة مهما كان نوعها

  :العقوبة المقررة لجریمة اخذ فوائد بغیر صفة قانونیة  . ب

من قانون الوقایة من ) 35(وهي الجریمة المنصوص والمعاقب علیها في المادة 

إلى عشر ) 2(یعاقب بالحبس من سنتین " قوبة التالیة الفساد ومكافحته، والتي تنص على الع

، زیادة على هذه "دج  1.000.000دج إلى  2.000.000سنوات وبغرامة من ) 10(

العقوبات المنصوص علیها في قانون مكافحة الفساد والوقایة منه یمكن أن تضاف إلیها 

  .)2(عقوبات أخرى تكمیلیة

  

  

   

                                                           
  .المتعلق بالوقایة من الفساد وآلیات مكافحته 01-06من قانون رقم ) 51(و) 50(المادة  )1(
  .149عیاد بوخالفة، مرجع سابق، ص )2(
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  :خلاصة الفصل

الفصل إلى السلطات التعاقدیة التي تتمیز بها المصلحة تطرقنا من خلال هذا 

المتعاقدة أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة اتجاه المتعامل معها تتمثل هذه السلطات في سلطة 

فرض الرقابة وتوجیه المتعامل وسلطة التعدیل الانفرادیة العقد، كما تملك إلى جانب ذلك 

إنهاء الرابطة العقدیة إذا اقتضت الضرورة سلطة فرض الجزاءات المالیة وجزاء الفسخ و 

وتوفرت الشروط، كما تطرقنا إلى جانب ذلك أولى حدود وضوابط ممارسة الإدارة لهذه 

السلطات المخولة لها لمنح أي تعسف من قبل الإدارة المتعاقدة ودرء أي تجاوزات كضمانة 

تحول الأمور إلى غیر ذلك لحمایة حقوق المتعاقد معها المكفولة قانونا، إلا أنه یمكن أن 

فتنشأ منازعات نتیجة تجاوزات الإدارة یتم البت في هذه المنازعات عن طریق وسائل ودیة 

وسلمیة وإن لم یجدي ذلك نفعا، یتم اللجوء إلى السبل القضائیة لتسویة منازعات الصفقات 

  .العمومیة
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وفي الختام یتضح لنا من خلال دراستنا العلمیة التي تدور حول خصوصیات 

الصفقات العمومیة في ظل التنظیم الجزائري بأن الصفقة العمومیة جملة من العقود تسري 

تحت طائلة العقود الإداریة، تتخذ قالبًا خاصًا ما یجعلها تنفرد به غن سائر ومختلف الزوایا 

  .حتى من حیث الأحكام التنظیمیة والتشریعیة الخاضعة لها

تضافر جملة المجهودات والخصوصیات یتطلب التجسید الفعلي لصفقة العمومیة 

التي تبرز هذه الأخیرة، خلال المرحلة التحضیریة والإعدادیة إبان مرحلة الإبرام، كما هو 

الحال في خصوصیة الوسائل القانونیة المتبعة والغیر مألوفة في باقي العقود أو من حیث 

بادئ الأساسیة لنجاعة تحدید الحاجیات اللازمة بغیة الإبرام، كذلك تظهر في تجسید الم

الصفقة العمومیة المتمثلة في مبدأ المنافسة الشریفة والمساواة والإشهار إلى جانب شفافیة 

  .الإجراءات من أجل تحقیق الأهداف المرجوة والمسطرة

زیادة على ذلك نجد خصوصیة طرق وشكلیات المتبعة للإبرام والتي نص علیها 

، والتي تظهر في أسلوب طلب العروض 15/247اسي المشرع الجزائري خلال المرسوم الرئ

كقاعدة عامة والتراضي كقاعدة استثنائیة، كما نجده أشار كذلك إلى ضرورة إتباع الإجراءات 

  .المرافقة للإبرام لضمان فعالیتها

نظرًا لطبیعة الصفقات العمومیة الحساسیة وارتباطها الوطید بالخزینة العمومیة 

رك فیها الأموال العامة، حرص المشرع على تكریس رقابة صارمة كرد باعتبارها أهم قناة تتح

على الصفقات العمومیة في أي مرحلة كانت علیها ذلك بغیة تدارك أي نقص قد یشوبها 

ضمانًا لصحة أدائها، تتجسد هذه الرقابة في الرقابة الداخلیة التي تقوم بها الإدارة المتعاقدة 

لرقابة الخارجیة عن طریق إستحداث لجان الصفقات العمومیة من تلقاء نفسها بالإضافة إلى ا

التي نتج عنها تخفیف العبء على اللجان الحالیة، شملت كذلك الرقابة حتى الجانب المالي 

التي تظهر من حیث رقابة المحاسب العمومي والمراقب المالي كهیئات رقابة أشار إلیها 

  .قانون الصفقات العمومیة

السیاق الرقابة البعدیة التي تظهر من خلال الرقابة الوصائیة  رأینا أیضا في نفس

التي تمارس من طرف أجهزة مكلفة بالتحقق من مطابقة الصفقات لأحكام والقواعد القانونیة 

  .التي جانب هیئة المفتشیة العامة ومجلس المحاسبة
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عالم الخارجي، بعد الانتهاء من إبرام الصفقة العمومیة تأتي مرحلة التنفیذ بإخراجها لل

وجعلها محل تطبیق تتسم هذه المرحلة بظهور المصلحة المتعاقدة بامتیازات السلطة العامة 

أمام المتعاقد معها ما یسهل علیها القیام بأعمالها المنوطة بها، تمارس المصلحة المتعاقدة 

ت في الصلاحیات المخولة لها تجاه المتعاقد معها دون الحاجة إلى إدراج هذه الصلاحیا

وثیقة الشروط المتعلقة بالصفقة، تظهر هذه الصلاحیات في الرقابة والتوجیه بما یتوافق 

ویتماشى مع الصالح العام، كما تملك سلطة تعدیل موضوع الصفقة في حدود معقولة وفقا 

لما هو منصوص علیه في تنظیم الصفقات العمومیة، إلى جانب هذه السلطات تملك الإدارة 

بر الأهم والأخطر عن سابقاتها تظهر في سلطة توقیع الجزاءات المالیة أو أیضا سلطة تعت

حتى إقرار جزاءات حافظة أمام المتعامل، تعمل في بعض الأحیان حتى إلى فسخ وإنهاء 

الرابطة التعاقدیة إن اقتضت الضرورة وتوفرت الشروط، إلا أن بالرغم من كل هذه 

اقدة تبقى مقیدة ومحددة لأن فسخ المجال لها الصلاحیات التي تسخر بها المصلحة المتع

یولد تعسف الإدارة وتجاوزها للحقوق المكفولة للمتعاقد، ما یترتب عن ذلك خلق منازعات 

إبان عملیة تنفیذ الصفقة بین كل من المصلحة المتعاقدة والمتعامل معها الذي ینادى 

  .بحقوقه

ن كما اشرنا سابًا إما باللجوء إلى یتم الفصل والبت في المنازعات الناشئة بین الطرفی

السبل السهلة والودیة لاحتواء النزاع دون الحاجة إلى تدخل القضاء، كما لتظلم والتوجه 

بالطعن أمام اللجان المتخصصة لنص النزاع أو التوجه إلى التحكیم كطریقة بدیلة لحل 

حقق أي جدوى یجوز النزاع، وفي حالة تم استنفاذ جمیع الطرق الودیة التي بدورها لم ت

للمتعاقد أي یتوجه إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقوقه، كما یمكن كذلك أن یتدخل القضاء 

الجزئي في حالة انتشار جرائم الفساد أو تبدید الأموال بغیر حث ویرجع هذا التدخل للحد 

  .منها بوضع قوانین صارمة تعمل على ردعها في أي شكل كانت علیه

  :ل إلیها من خلال الدراسةالنتائج المتوص

اتضح لنا من خلال الدراسة بأن الصفقة العمومیة تدخل ضمن العقود الإداریة إلا أنها  -

تختلف عنها في العدید من الجوانب والنقاط، وذلك راجع إلى الطبیعة الخاصة التي تمتاز 

 .بها، ولا یقتصر هذا الاختلاف على العتبة المالیة فقط كما هو متداول
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المشرع على فعالیة الصفقة العمومیة من خلال إرساء عدة أشكال لرقابة تخضع  حرص -

لها، فأي مرحلة كانت وهذا بهدف التضییق والقضاء على كل أشكال الفساد والثراء الغیر 

مشروع، الذي یمكن أن یرد على الصفقة العمومیة باعتبارها مجال تسري فیها أموال الخزینة 

 .العامة بأحجام ضخمة

تمارس المصلحة المتعاقدة سلطاتها المخولة لها أثناء مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة  -

بإرادتها المنفردة دون الحاجة إلى وجود ما ینص على ذلك، لأنها تستمد هذه الصلاحیات 

من جراء طبیعتها الذاتیة التي تمیز الصفقات العمومیة والتي یتم فیها تغلیب المصلحة 

 .الخاصة العامة على المصلحة

كما اتضح لنا من هذه الدراسة أن الإدارة المتعاقدة تمثل عونًا وسندًا لا یستهان به  -

للمتعاقد باعتباره شریكا فعلیًا لها، من خلال مساهمتها بفضل السلطات الممنوحة في تمكین 

 .المتعاقد معها في سبیل تنفیذ التزاماته التعاقدیة

دیة للمنازعات الناشئة عن تنفیذ الصفقة العمومیة یكون إن اللجوء إلى لجان التسویة الو  -

بعد محاولات المصلحة المتعاقدة في البحث عن حل ودي للنزاع مع المتعامل المتعاقد 

وفشلها في ذلك، بالإضافة إلى أن اللجوء لهذه اللجان إجراء إلزامي قبل التوجه إلى سلك 

 .القضاء للفصل في النزاع
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  : المصادر: أولا

  :الدساتیر/ أ

موجب المرسوم ، المنشور ب1996طیة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقرا .1

، صادري 76، الجریدة الرسمیة، عدد1996دیسمبر 7المؤرخ في  438-96الرئاسي رقم 

 10المؤرخ في  03-02، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 8بتاریخ 

، وبموجب 2002أفریل  14، الصادر بتاریخ 25، الجریدة الرسمیة، عدد 2002أفریل 

، الصادر بتاریخ 63لجریدة الرسمیة، عدد، ا2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08رقم 

، 2016مارس  6مؤرخ في  01-16، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008نوفمبر 16

 .2016مارس  7، الصادر بتاریخ 14الجریدة الرسمیة، عدد

  :قوانین/ ب

، المتعلق 1995یولیو 17الموافق لـ  ه1416صفر 19، المؤرخ في 20-95القانون رقم  .2

  .ةبمجلس المحاسب

المؤرخ  155-66، یعدل ویتمم الأمر 2006دیسمبر 20مؤرخ في  22-06قانون رقم  .3

، الصادرة 84ج، العدد .ج.ر.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966یونیو 8في 

  .2006دیسمبر 14بتاریخ 

یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات  19/05/2007المؤرخ في  10-03قانون رقم  .4

، الصادر في 34، عددجریدة الرسمیةالمصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، 

22/05/2007.  

والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر 25المؤرخ في  09-08القانون رقم  .5

  .2008، لسنة 21یة، العددوالإداریة، الجریدة الرسم

 18، بتاریخ 14، الجریدة الرسمیة، العدد2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون  .6

 .2016مارس 

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،  2006فیفري  20، مؤرخ في 01-06قانون رقم  .7

، المعدل والمتمم 2006مارس  8، الصادر في 2006، سمو 14جریدة الرسمیة، العدد

، 50، الجریدة الرسمیة، العدد2010أوت  26، المؤرخ في 10/05موجب الأمر رقم ب

، المؤرخ في 15-11، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2010سبتمبر 1الصادر في 

  .2011أوت  10، الصادر في 44، الجریدة الرسمیة، العدد رقم 2011أوت  02
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ق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة، ، یتعل2011جوان سنة  22مؤرخ في  10-11القانون  .8

 .2011جویلیة  3، الصادر في 37العدد

  :المراسیم الرئاسیة/ ج

الصادر في الغرفة الأولى  2000دیسمبر 31المؤرخ في  05قرار مجلس المحاسبة رقم  .9

  .المتعلق بمراجعة حسابات تسییر مجموعة من الهیئات العمومیة

، المتضمن تنظیم 2010أكتوبر 7 الملغى، المؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي  .10

، بتاریخ 08ج، العدد.ج.ر.الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الصادر بـ ج

07/10/2010. 

، یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم  .11

  .2015برسبتم  20، بتاریخ 50العدد/ ج.ج.ر.العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج

  القرارات /د

الصادر في الغرفة الأولى  2000دیسمبر 31المؤرخ في  05قرار مجلس المحاسبة رقم  .1

  .المتعلق بمراجعة حسابات تسییر مجموعة من الهیئات العمومیة

  : جعمرا/ه

  :المؤلفات  -1

الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في إبرام العقود الإداریة أبو بكر صدیق عمر،  .1

  .2013، منشورات الحلي الحقوقیة، لبنان، 1، طبطریقة المناقصات

دراسة  -)الیونسترال -الفیدیك(التوازن في العقد الإداري الدولي حازم بیومي المصري،  .2

  .2010، دار النهضة العربي، مقارنة

، دیوان 2، طعملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائريحمامة قدوح،  .3

  .2006الجامعیة، الجزائر، المطبوعات 

، دار الفجر 1، طدلیل إبرام العقود الإداریة في القانون الجزائري الجدیدخالد خلیفة،  .4

  .2017لنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار الفكر 5، طدراسة مقارنة -الأسس العامة للعقود الإداریةسلیمان الطماوي،  .5

  .1991العربي، القاهرة، 

دراسة  -القاضي الإداري والتوازن المالي في العقود الإداریة السید فتوح محمد هنداوي، .6

  .2016، 1، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، طمقارنة
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المؤرخ في  247-15شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم عمار بوضیاف،  .7

  .2017، جسور لنشر والتوزیع، الجزائر، 6، طالقسم الأول -2015سبتمبر 16

 247-15شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي عمار بوضیاف،  .8

، جسور لنشر والتوزیع، الجزائر، 6، طالقسم الثاني -2015سبتمبر 16المؤرخ في 

2019.  

، جسور لنشر والتوزیع، الجزائر، 3، طشرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار بوضیاف،  .9

2011.  

  .2004، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ریة والتحكیمالعقود الإداماجد راغب الحلو،  .10

  .2005، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، القانون الإداريمازن لیو راضي،  .11

 .2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، العقود الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  .12

العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ، دار الوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  .13

2009.  

  : الرسائل الجامعیة -2

  :رسائل الدكتوراه/ أ

، أطروحة دكتوراه دولة في نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائريجازیة صاش،  .14

  .2007/2008، 1الحقوق، فرع قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

، مذكرة لنیل شهادة الصفقات العمومیة النظام القانوني لتسویة منازعاتراضیة رحماني،  .15

  .2017، 1دكتوراه، فره إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

، أطروحة مقدمة الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرعبد العالي حاحة،  .16

ق لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، قسم الحقوق، كلیة الحقو 

 .2012/2013والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، رسالة لنیل شهادة آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیةنادیة تیاب،  .17

دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

  .2013تیزي وزو، 

  :رسائل الماجستیر/ ب
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، رسالة وسائل غیر القضائیة للرقابة على أعمال الإدارة المحلیةالدحمان حمادو،  .18

ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

2011.  

سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال ربیحة سبكي،  .19

القانون، جامعة ملود معمري، تیزي  ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر فيع.ص

  .2013وزو، 

جرائم الصفقات العمومیة والیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق زلیخة زوزو،  .20

، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، بالفساد

  .2012الجزائر، 

، مذكرة لنیل الصفقات العمومیةرقابة القاضي الإداري على منازعات سمیة شریف،  .21

شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2006السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

، رسالة لنیل الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريعبد الوهاب علاق،  .22

سیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم ال

2003/2004.  

، أطروحة لنیل خصوصیات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريعیاد بوخالفة،  .23

شهادة الماجستیر، تخصص منازعات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

 .2018معمري، تیزي وزو، 

، ره في الرقابة على المؤسسات الإداریةمجلس المحاسبة، نظامه ودو نوار أمجوج،  .24

  .2007رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة 

تنفیذ الصفقة العمومیة بین امتیازات المصلحة المتعاقدة وحقوق نور الدین عبابسة،  .25

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع قانون المتعامل المتعاقد

الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

2008 . 

  :الملتقیات والندوات -3
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دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بین النظریة آمال یعیش تمام،  .26

، مداخلة ألقیت لمناسبة الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، والتطبیق

  .2008كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، أعمال الیوم الرقابة على الصفقات العمومیة في ضوء القانون الجدیدحمزة خضري،  .27

قات العمومیة وتفویضات المرفق العام، جامعة محمد الدراسي حول التنظیم الجدید للصف

  .2015دیسمبر 17خیضر، بسكرة، یوم 

 247-15الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي حمزة خضري،  .28

، المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 2015سبتمبر 16المؤرخ في 

  .2016فیفري  23محمد بوضیاف، المسیلة، یوم الیوم الدراسي المنظم من طرف جامعة 

، مداخلة مقدمة آلیات تنفیذ الصفقات العمومیة في القانون الجزائريرشید سالمي،  .29

لمناسبة أشغال الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة 

  .2013ماي  20المال العام، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، یوم 

-15طرق وأسالیب إبرام الصفقات العمومیة في ظل أحكام المرسوم عباس زواوي،  .30

، مداخلة بمناسبة الیوم الدراسي حول التنظیم الجدید لصفقات العمومیة وتفویضات 247

  .2015دیسمبر 17المرفق العام، جامعة محمد بوضیاف، بسكرة، یوم 

صفقات العمومیة على ضوء تدخل المراقب المالي في ال مجالعثمان بن دراجي،  .31

، مداخلة ألقیت بمناسبة الیوم الدراسي حول قانون القانون الجدید للصفقات العمومیة

 17الصفقات العمومیة المنظم بالتنسیق بین الولایة وجامعة محمد بوضیاف، بسكرة، 

 .2015دیسمبر

في التشریع رقابة القضاء الاستعجالي على الصفقات العمومیة قبل إبرامها محمد فقیر،  .32

، أعمال الملتقى الجزائري والتشریع المقارن آلیة وقائي وقائیة لحمایة المال العام

 20الوطني السادس، حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، یوم 

  .2013، جامعة المدیة، الجزائر، 2013ماي 

، مداخلة لتشریع الجزائريمجال تطبیق قانون الصفقات العمومیة في امراد بلكعیبات،  .33

مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني السادس الذي نظمته كلیة الحقوق، جامعة یحي 

  .2013ماي  20فارس، المدیة، یوم 
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توسیع مجال قانون الصفقات العمومیة وإعادة هیكلة وتنظیم إجراءات نادیة ظریفي،  .34

  .2015، المسیلة، ، یوم دراسي، جامعة محمد بوضیافإبرام الصفقات العمومیة

  

  :المقالات العلمیة -5

المتضمن  247-15الغرامة التأخیریة في ضوء المرسوم رقم بوفلیجة بن عبد المالك،  .35

، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

  .2017، 15والاقتصادیة على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، عدد

، مجلة الحقوق دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الصفقات العمومیةخلیدة طلال،  .36

  .2017، جانفي 07والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد

طبقا للمرسوم (جزاءات إداریة غیر مالیة في قانون الصفقات العمومیة سوریة دبش،  .37

، 09، عدد1نمیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة، المجلة الجزائریة للأمن والت)15-247

2016. 

ضبط وتحدید الحاجیات بمناسبة إبرام الصفقات عبد الغاني بوالكور، سناء منیغر،  .38

، مجلة الأبحاث القانونیة والسیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، العمومیة

 .2015، 03العدد

، مجلة الاجتهاد لیات حمایتهاالنظام القانوني للصفقات العمومیة وافیصل نصیغة،  .39

، 05القضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد

2009.  

، 247-15الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي میلود عبود، العربي تیقاوي،  .40

  .2018، 06مجلة اقتصادیات المال والأعمال، جامعة أحمد دراریة، أدرار، العدد
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  الصفحة  الموضوع

    الإهداء

    شكر وعرفان

    قائمة المختصرات

  أ  مقدمة

  الإبرام مرحلة أثناء العمومیة الصفقات خصوصیات: الأول الفصل

  6  خصوصیات الصفقات العمومیة عند عملیة التحضیر: المبحث الأول

  6  العمومیة لصفقةان یكو تخصوصیة عناصر : المطلب الأول

  6  العناصر المتبعة لإبرام الصفقة العمومیة: الفرع الأول

  6  وجود الإدارة طرفا في العقد: أولا

  7  إتباع أسالیب القانون العام: ثانیا

  7  ارتباط العقد بتسییر وخدمة المرافق العامة: ثالثا

  7  ضبط وتحدید الحاجیات السابقة للإبرام : الفرع الثاني

  7  بتحدید الحاجیات قبل الشروع في الإبرام المتعاقدة الإدارةقیام : أولا

  8 صر الحاجات المراد تلبیتهاحمحاولة 1.

  8  إحصاء الحاجیاتمرحلة 2.

  9 تحلیل المعطیات3.

  9  مرحلة ضبط الحاجات بدقة.4

  9  القیام بالدراسات المطلوبة لسد الحاجیات: ثانیا

  9 دراسة النجاعة.1

  10  دراسة ملائمة المشروع.2

  10 دراسة التأثیر على البیئة.3

  10 أنواع الصفقات العمومیة: الفرع الثالث

  11  العامةصفقة الأشغال : أولا

  11  صفقة اقتناء اللوازم: ثانیا

  11  صفقة الدراسات: ثالثا
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  12  صفقة تقدیم الخدمات: رابعا

  12  خصوصیة الطرق وإجراءات الصفقة العمومیة: المطلب الثاني

  13  طرق إبرام الصفقات العمومیة: الفرع الأول

  13  طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومیة: أولا

  14  طلب العروض المفتوح.1

  14 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا.2

  14  طلب العروض المحدود.3

  15  المسابقة.4

  15  التراضي كطریقة استثنائیة لإبرام الصفقات العمومیة: ثانیا

  15  التراضي البسیط .3

  16  التراضي بعد الاستشارة .4

  16  إجراءات المرافقة للإبرام : الفرع الثاني

  16  الإعلان عن الصفقة.1

  17  مرحلة إیداع العروض.2

  17 مرحلة تقییم العروض.3

  17  مرحلة إرساء طلب العروض.4

  18 اعتماد الصفقة.5

  18  الإجراءات المتبعة في أسلوب التراضي: ثانیا

  18 إجراء اتخاذ الرخصة الجهات المعنیة .3

  19 إجراء الإعلان .4

  19  التي تقوم علیها الصفقة العمومیةأهم المبادئ : الفرع الثالث

  19  ةفسحریة المنا: أولا

  20  إقرار مبدأ المساواة: ثانیا

  20  مبدأ شفافیة الإجراءات: ثالثا

  22  خصوصیة تنوع أشكال الرقابة المكرسة على الصفقات العمومیة: المبحث الثاني
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  22  الرقابة القبلیة: المطلب الأول

  22  الداخلیةالرقابة :الفرع الاول

  23  تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض: أولا

  24  مهام لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض: ثانیا

  24 في مرحلة فتح الأظرفة.1

  25 في مرحلة تقییم العروض.2
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  :ملخص

تناول هذا البحث العلمي موضوع خصوصیات الصفقات العمومیة في التشریع 

الجزائري، تعتبر عقود الصفقات العمومیة من أكثر صور العلاقات التعاقدیة استعمالا من 

مشاریع طرف الإدارة لتحقیق أعمالها المرجوة، بالنظر إلى كونها من أهم وسائل تمویل 

المنظومة الهامة من أجل تنشیط العجلة الاقتصادیة، فرغم أن الصفقات العمومیة تدخل 

ضمن طائلة العقود الإداریة إلا أنها تحمل عدة خصوصیات جعلت منها عقد متمیزًا عن 

  .سائر العقود

إن لتنظیم الصفقات العمومیة خصوصیة تجعلها منفردة عن غیرها تظهر من خلالها 

حیث توضع المعاییر التي یتم على أساسها انعقاد الصفقة العمومیة، یشرح أیضا فحواها؛ ب

خصوصیات من خلال كیفیات إبرام وتنفیذ الصفقة والرقابة المكرسة علیها، كما أنه یسلط 

الضوء على امتیازات السلطة العامة التي تسخّر بها الإدارة المتعاقدة إبان مرحلة التنفیذ 

ال الصفقات العمومیة، كما یتطرق إلى الجرائم المتعلقة بالصفقات ونظام التنازع في مج

 .العمومیة

  

Summary: 

This scientific research has dealt with the peculiarities of public deals in Algerian 

legislation. Public procurement contracts are considered one of the forms of contractual 

relations most used by the administration to achieve its desired work, given that it is one of 

the most important means of financing the system’s important projects in order to activate the 

economic wheel, even though public deals enter Within the scope of administrative contracts, 

however, it has several peculiarities that made it a distinct contract from other contracts. 

The organization of public deals has a specificity that makes it isolated from others 

through which it shows its content. So that standards are set on the basis of which the public 

transaction is concluded, it also explains the peculiarities of the procedures for concluding and 

executing the deal and the oversight devoted to it, as it sheds light on the privileges of the 

public authority with which the contracting administration is harnessed during the 

implementation phase and the system of conflict in the field of public deals, as it deals with 

Crimes related to public procurement. 

 

 


